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 في العراق موضع التنفيذ  الأجنبيةالقضائية  الإحكاموضع 

 من قبل الدكتور بحث مقدم

 حسن علي كاظم

 كلية القانون –جامعة كربلاء 

 :  لخلاصةا     
الأصل في سلطات التنفيذ في أي دولة أن تطبق الأحكام التي تصدر عن محاكمها لا أن تطبق أحكاما تصددر عدن 

زدياد العلاقات القانونية الخاصة عبر الحددود وحاجدة المعداملات الدوليدة ومدا يفر د  محاكم أجنبية ، وبالنظر لا

مبدأ العدالة واحترام الحقوق المكتسبة في الخارج ، أن تقبل الددو  مبددأ تنفيدذ الأحكدام القةدالأية الأجنبيدة ، ولكدن 

ة فدي ققلديم تلدل الدولدة، وكدذلل بشروط يةعها المشرع في كل دولة لأجل قبو  منح الحكم الأجنبي القدو  التنفيذيد

 تقديم مستندات تتوفر فيها نوع من الرسمية ، بغية الاستناد قليها في بلد التنفيذ. 

Abstract 

The origin in the authorities in implementation in any country is to practices the 

judgments those issued by national authority not foreign courts. 

As results of increasing of legal relationships border – crossed as well as to the need 

of international treatments besides to the principle of justice , rights respecting abroad 

, that requires to accept the foreign judgments but under conditions put by the law 

maker in any country in order to award the foreign judgment the required executive 

force in that country , in addition to offer documents availed with official feature to 

by depended on while implementation. 

 

 

 : ةــــدمــالمق
الدولية وتنفيذها أهمية كبير  في نطاق العلاقات الخاصة  الأجنبيةالقةالأية  بالأحكاميكتسب مو وع الاعتراف   

التي تصدر عن محاكم هذه الدولة ، لا أن تطبق  الأحكامتطبق  أنمادولة ،  أيفي سلطات التنفيذ في  الأصل، لأن 

 .غير جالأز  أمروهذا  أجنبيةسلطة  بأوامرفعلت ذلل فسوف تأتمر  أن الأنه،  أجنبيةتصدر عن محاكم  أحكاما

، كثددرت النزاعددات عبددر الحدددود الوطنيددة ، وتطددور العلاقددات التتاريددة والاقتصددادية  الأفددرادولكثددرت معدداملات 

ا ، وقدد يكدون النددزاع ذ أجنبيدةن محداكم قةدالأية عدد أحكدام بشدأنهاالناشدةة عدن تلدل المعداملات ، والتدي قددد تصددر 

غيدر الدولدة  التدي صددر الحكدم مدن محاكمهدا ، لدذلل يكدون مدن شدان  أخدر عنصر أجنبي ويراد تنفيذه في دولدة 

في استقرار المعاملات في النظام الدولي ، والمحافظة على مصالح  الإسهاموتنفيذها  الأجنبية بالأحكامالاعتراف 

نية الخاصة عبر الحدود وحاجة المعداملات الدوليدة ومدا دفع ازدياد العلاقات القانو قذعبر الحدود الوطنية  الأفراد

 الأجنبيدةالقةدالأية  الأحكدامقبو  مبدأ تنفيذ  قلىيفر   مبدأ العدالة واحترام الحقوق المكتسبة في الخارج ، الدو  

 ة .تلل الدول ققليمالقو  التنفيذية في  الأجنبيقبو  منح الحكم  لأجل، ولكن بشروط يةعها المشرع في كل دولة 

ثقل كاهلد  لسدنوات عديدد  ومدا ت أخر وكذلل ما يتحمل  العراق اليوم من مبالغ كبير  كتعويةات لمواطنين دو  

يترتب على ذلل من نتالأج وخيمة علي  ، بسبب السياسيات الرعناء التي مارسها النظام البالأد من حروب مدن عدام 

 . 3112ولحد سقوط  النظام عام  0891

 بالأحكدامالتدي تطدرن نفسدها فدي متدا  الاعتدراف  الإشكالياتعن بعض  الإجابةالبحث  هذا من خلا  ناوقد حاول

، هل هو قانون المحكمة نفسها  الأجنبيةيتم تحديد اختصاص المحكمة  أساس وتنفيذها ، فما هو القانون الذي على 

الدذي بموجبد  يمكدن لمحداكم  وتنفيدذه   ومدا هدو المعيدارمن محاكمها الاعتدراف بدالحكم  قانون الدولة المطلوب أم

  وتنفيدذه ، فيدفدي العدراق للاعتدراف  أجنبديقدم حكم  وقذا   الأجنبيلحكم لالتنفيذ  أمر منح ترفض أنتنفيذ الدولة 

 لأجدل  هدل هدو رفدع دعدو  لدد  محداكم العدراق  الأجنبديع  هذه المحاكم في تنفيدذ الحكدم بفما هو النظام الذي تت

ثم مد  سدلطة المحكمدة المختصدة فدي العدراق فدي  ،لابد من رفع دعو  جديد  أم بيالأجنتنفيذ الحكم  أمر قصدار
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ر المحكمدة قتصدست أم الأجنبديالحكدم  قليها  هل تراجع من جديد الوقالأع التي استند  الأجنبيبحث مةمون الحكم 

 فقط   الأجنبيلازمة لتنفيذ الحكم لالمختصة على مراقبة الشروط ا

  اتفاقية الرياض العربيدة للتعداون القةدالأي لسدنة فيجاءت  ؤلات على وفق مااذه التسعن ه نطاق الإجابةنا وحدد

 الأجنبيدةالقةدالأية  الأحكداملشدروط ومسدتندات تنفيدذ  الأو ، ومعالتة المو وع في مبحثدين ، خصصدنا  0892

 . متبعين المنهج التحليلي الوصفي في ذلل .  الأجنبيالحكم القةالأي  لآثاروالثاني 

 

 الأول المبحث

 الأجنبيةالقضائية حكام شروط ومستندات تنفيذ الأ
ندزاع مدن نزاعدات فدي فاصدل  أجنبيدة، القرار الصادر من سدلطة قةدالأية  الأجنبييقصد بالحكم القةالأي          

   بلدد التنفيدذ أمدام الأحكدامالذي يبرر تنفيدذ مثدل هدذه  ( بيد ان  ما0القانون الخاص واجب التنفيذ  فيما يقةي ب   )

 بالأحكام، تبعا لشروط الاعتراف  لآخرالقو  التنفيذية من بلد  الأجنبيالمتبعة في منح الحكم  الأنظمةوهل تختلف 

، بغيدة الاسدتناد  الأجنبديةي وجودها مع القرار القةالأي ت  وما هي طبيعة المستندات التي تق الأجنبيةالقةالأية 

 ذه  هذا القرار وتنفي وأعما في بلد التنفيذ  قليها

، لشدروط تنفيدذ  الأو خصد  نمطلبدين ،  قلدىمن خلا  تقسيم هدذا المبحدث  الأسةلةعن هذه  الإجابةلذا سنحاو  

 ، والثاني نخصص  للمستندات المطلوبة للتنفيذ . الأجنبيةالقةالأية  الأحكام

 

 الأولالمطلب 

   الأجنبيةالقضائية  الأحكامشروط تنفيذ 
محدداكم هددذه الدولددة والسددلطات  التنفيددذ فددي دولددة مددا ، هددي التددي تصدددر عددنتقبددل التددي  الأحكددام قن الأصددل         

تمر ألدت فسدوف تدعف قن لأنهدا،  أجنبيدةصدادر  مدن محداكم دولدة  أحكامداتنفدذ  صة بالتنفيذ فدي هدذه الدولدة لاالمخت

 . ققليمها، وهو أمر غير جالأز ويتنافى مع مبدأ سياد  الدولة على  أجنبيةسلطة  بأوامر

 تتأكدبتنفيذ الحكم ، كي  الأمربعد رفع دعو    ققليمهاعلى  الأجنبية الأحكاممعظم الدو  تقبل تنفيذ  قنا نتد أننقلا 

مدا تدوافرت  فدذذا،  الأجنبيدة الأحكدامالدعو  من توافر الشدروط اللازمدة لتنفيدذ  قليهاالمحكمة الوطنية التي رفعت 

التنفيذ ومدن ثدم امتندع تنفيدذ  أمرتوافر رفةت المحكمة منح بتنفيذه ، وان لم ت أمراالمحكمة  أصدرتهذه الشروط 

ات العدالة وحاجة المعداملات يةتقم أكدت  الأجنبية الأحكامتنفيذ  أنومن المعلوم  ،(3في العراق ) الأجنبيالحكم 

 الدولية . 

ن سدلطة يصددر عد قنشدروط عديدد  وهدي ،  الأجنبدييتةح مما تقددم ، اند  لا بدد مدن تدوافر فدي الحكدم القةدالأي 

 ، وان لااص ــدـون الخننهالأيا ، وان يكون فاصلا في ندزاع مدن نزاعدات القدا، وان يكون  أجنبيةقةالأية مختصة 

وهددذه الشددروط هددي نفسددها شددروط الاعتددراف بددالحكم وشددرط التبدداد  .فددي بلددد التنفيددذ  العددام يتعددارض مددع النظددام

 ، وسنحاو  بيانها بفروع متتالية . الأجنبيالقةالأي 

 

 الأولرع ـــالف

 أجنبيةصدور الحكم عن محكمة مختصة 
شرط المتقددم فدي الفقدر  )ب( مدن المداد  ال( على 2) 0892نصت اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة 

 بالأحكدامالمتعاقد   الأطراف نكل م يعترفمن هذه الاتفاقية ،  21)مع مراعا  ن  الماد  تن   قذ( منها ، 32)

الحكدم  أصدرتكانت محاكم الطرف المتعاقد التي  قذا.......... ، وذلل  آخرأي طرف متعاقد كم الصادر  عن محا

 أوالاعتددراف  قليد القةدالأي الددولي المقددرر  لدد  الطدرف المتعاقدد المطلدوب مختصدة طبقدا لقواعدد الاختصداص 

 أوالاعتدراف  قليد د المطلدوب هذا الباب ، وكان النظام القانوني للطرف المتعاقد أحكاممختصة بمقتةى  أوالتنفيذ 

 الحكم( . بذصداردون غيرها بالاختصاص  آخراو لمحاكم طرف   التنفيذ لا يحتفظ لمحاكم

كان تصدر المحكمة  أجنبيويقصد بالاختصاص هنا ، اختصاص المحكمة في النزاعات التي تشتمل على عنصر 

واشدترط ان يكدون محدل تنفيدذه فدي دولدة كمة ، ـدــالمح قليهداعقد ابرم في الدولدة التدي تنتمدي حكما في نزاع حو  

، أي ان الاختصدداص هنددا  أجنبيددةفددي هددذا النددزاع هددو محددل التنفيددذ الواقددع فددي دولددة  الأجنبددي، فالعنصددر  أخددر 

مدن الاتفاقيدة ، بقولهدا /ب( 32داخلي ، ويتةح ذلل بو دون مدن ند  المداد  ) أواختصاص دولي وليس وطني 

 ي الدولي ( . )طبقا لقواعد الاختصاص القةالأ
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مدن  محليدا ، فدلا يد ثر عددم مراعاتد  أوالحكم سدواء   كدان نوعيدا  أصدرتأما الاختصاص الداخلي للمحكمة التي 

 . أخر الحكم على الاعتراف بهذا الحكم في دولة  أصدرتقبل المحكمة التي 

ة قواعدد فدل خداترتدب علدى م قذامن جاء باستثناء علن القاعدد  المتقدمدة ، وهدي حالدة مدا  ،(4من شران القانون )و

لا معنى فدي  قذقيمت  ،  قهدار أوالحكم ، هو بطلان هذا الحكم  أصدرتبلد المحكمة التي  في الاختصاص الداخلي

 ل  . ولا قيمةباطلا  قصدارهوالتنفيذ لحكم قد صار في بلد هذه الحالة للاعتراف 

المقةي ب  تعلو على تلل التي تقوم عليها قواعد  الأمر قو  مبدألما تقدم ، فان الاعتبارات التي يقوم عليها  ق افة

 قنالمقةدي بد  مدن شدان   الأمدربقدو   الأجنبديأخدر  فدان تمتدع الحكدم بعبار  المحلي ، و أوالاختصاص النوعي 

لقواعدد الاختصداص الدداخلي فدي دولدة المحكمدة  الحكدم طبقدا أصددرتل البحث في اختصاص المحكمة التدي عيت

قدد  الحكم  أنالحقيقة ، أي  ينةجانب قر قلى  ، يتةمن فيلمقةي  الأمر ا. وذلل لان مبدأ قو  أمرا عديم التدو  

بمعنددى أن الإجدراءات  المتبعددة فدي قصدددار الحكدم صددحيحة ، وقرينددة ، قدا  )قددو  الحدق ( يتةددمن قريندة الصددحة

 البحددث فددي الاختصدداص   ، هددي التددي تتعددل فيددهددا الحكددم الحددالأز لقددو  الأمددر المقةددي فيهددذه التددي يتمتددع  الصددحة

 عديم التدو  . أمرا الأجنبيةالداخلي للمحكمة 

الحكم المراد صدرت أتحديد الاختصاص الدولي للمحكمة التي  أساس أما فيما يخ  مسالة القانون الذي يتم على 

 قانون الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم فيها   أمهل هو قانون هذه المحكمة  ،الاعتراف ب  وتنفيذه

فقد حددت الاختصاص الدولي للمحكمة التي  0892اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة  قلىو رجعنا ل

 أنالحكم المراد الاعتراف ب  وفقا لقانون الدولة المتعاقد   المطلوب منها الاعتراف بالحكم وتنفيذه ، أي  أصدرت

المراد الاعتراف  أصدرت الحكمالطرف المتعاقد التي اكم كانت مح قذاهو المرجع فيما  الأخير قانون هذه الدولة 

طددرف فددي  أخددر دولددة لمحدداكم  أو  كددان هددذا القددانون يحددتفظ لمحاكمدد فددذذالا ،  أممختصددة اختصاصددا دوليددا   فيدد

يمكدن الاعتدراف بدالحكم المتقددم أ و تنفيدذه فدي  الحكدم  ،فهندا لا قصدارفي الاتفاقية من دون غيرها بالاختصاص 

كان قانون الدولة المطلوب الاعتراف بالحكم وتنفيدذه فيهدا ، لا يحدتفظ  قذاالقانون . أما هذا  قليهاتي ينتمي الدولة ال

فهندا يدتم   ، فيدالحكم المراد الاعتراف  بذصدارطرف في الاتفاقية ، بالاختصاص  أخر محاكم دولة  أو  لمحاكم

ذكور  ، الاتفاقيدة المد( مدن 39ي عدددتها المداد  )تحديد اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم وفقدا للحدالات التد

محداكم طالدب التنفيدذ الدذي ينتمدي ( المتعلقدة باختصداص 32في غير المسالأل المنصوص عليها في المداد  )وذلل 

 أعطددت( التددي 32حالتدد  الشخصددية . وكددذلل المدداد  ) أوهددذا الشددخ   أهليددةكددان النددزاع حددو   قذات  بتنسددي قليهددا

   .(2موقع العقار محل النزاع ) ققليم م الطرف المتعاقد الذي يوجد في المحاك قلىالاختصاص 

الحكم ، وفقا لقانون الدولدة التدي تنتمدي  أصدرتأما بخصوص تحديد الاختصاص القةالأي الدولي للمحكمة التي 

يفر   الترتيدب ع المنطق الذي محيث ان  يتفق ،( 2هذه المحكمة ، فهذا الاتتاه يلقى قبولا واسعا في الفق  ) قليها

 وأصددرتقدانون الدولدة التدي عدرض الندزاع علدى محاكمهدا  قلدىيرجدع  أنالزمني في عرض الخصدومة ، وهدو 

قددانون الدولددة  قلددىلا ، لدديس الرجددوع  أمكانددت هددذه المحدداكم مختصددة بنظددر النددزاع  قذامددا الحكددم ، وذلددل لمعرفددة 

، لمدا كاندت قواعدد الاختصداص  أخدر ن جهة ــوموتنفيذه فيها هذا من جهة  الأجنبيالاعتراف بالحكم المطلوب 

نعقد فيها الاختصداص لمحداكم دولتد  ، يكل مشرع الحالات التي الدولي هي قواعد مفرد  التانب يحدد بمقتةاها 

هندا فدان قواعدد  ن، ومد الأخدر يكون ل  فرض قواعدد الاختصداص المقدرر  فدي قانوند  علدى الددو   أنمن دون 

مدا  دلتحديد قليهداالحكم ، وهدي التدي يرجدع  أصدرتالتي  الأجنبيةفي قانون المحكمة الاختصاص الدولي المقرر  

 لا .  أمكانت هذه المحكمة مختصة بنظر النزاع  قذا

)ب( من وفق  حينما حددت في الفقر  م، لم تكن  0892وبذلل فان اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة 

الحكم ، وفقا للقواعد المقدرر  فدي قدانون الدولدة  أصدرتدولي للمحكمة التي ( الاختصاص القةالأي ال32الماد  )

التنفيدذ حريدة رفدض  أوفالاتفاقية تترك للدولة المطلوب منها الاعتراف المطلوب منها الاعتراف بالحكم وتنفيذه . 

الدذي صددر فيد   فاقيدة مختصدة بنظدر الندزاعطرف في الات أخر كانت محاكم دولة  قذاالاعتراف وتنفيذ الحكم ، 

تحديدددد  أنالتنفيددذ وتقدددم  وعتددراف الاالحكددم ، واختصدداص المحدداكم هنددا يحدددده قددانون الدولدددة المطلددوب منهددا 

تقدد لدذا نقتدرن حدذف عبدار  )أو لمحداكم ، هو أمدر من أخر الاختصاص القةالأي لمحاكم دولة ما ، من قبل دولة 

 رياض العربية للتعاون القةالأي .( من اتفاقية ال32( من الفقر  )ب( من الماد  )آخرطرف 
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 الفرع الثاني

 يكون الحكم نهائيا أن

لم يقددم طعدن خدلا  المدد  المقدرر  للحكدم .  أواستنفذ طرق الطعن العادية المقرر  قانونا  ،  قذايكون الحكم نهالأيا  

، ذلدل  الأجنبديكم من شدروط الاعتدراف بدالحــــدـنهالأيدا ،   الأجنبدييكدون الحكدم  قنالسبب في اشدتراط ن مكيو

غيددر النهددالأي ، قذ يحكددم بددبطلان الحكددم  بيـــددـالأجنالتددي تترتددب علددى الاعتددراف وتنفيددذ الحكددم  المفاجدد تلتتنددب 

هذا الحكم نفسد  قدد  أنترف بهذا الحكم وينفذ في بلد التنفيذ في حين ـــيع أنتعديل  ، فليس من المقبو   أوالمذكور 

نهالأيدا  دمان لتديدة خصدومات  الأجنبديتراط كون الحكدم ــــــاش أن، أي  ارهقصدفي بلد تعديل   أوحكم ببطلان  

  .التنفيذ واستقرار للمعاملات في نطاق العلاقات الخاصة الدولية

 يددأتي ( مددا32ماد  )ــــددـال ، فددي الفقددر  )ب( فددي 0892ونصددت اتفاقيددة الريدداض العربيددة للتعدداون القةددالأي لسددنة 

    ......(فيي ـــــــــالمقة الأمر  لقو  زالأح........ ال بالأحكام  المتعاقد الأطراف)يعترف كل من 

كم لدد  أي  مدن ـدـ( من الاتفاقية نفسها ما يلي )يتب على التهدة التدي تطلدب الاعتدراف بالح24وجاء في الماد  )

المقةدي بد   الأمدرقو  ـــدـحدالأزا لنهالأيا و أصبحشهاد  بان الحكم  –تقديم ما يلي : ب  الأخر المتعاقد   الأطراف

 لم  يكن ذلل منصوصا علي  في الحكم ذات  (. ما

 الأجنبيدةون الدولدة ـــــــدـ  من عدم  ، هدو قانفيالمقةي في تحديد ماذا كان حالأزا القو   قلي والقانون الذي يرجع 

التدي  الإجدراءات الألـــــــــدـالاعتراف ب  من محاكمها . لان تحديدد نهالأيدة الحكدم مدن مسالتي صدر الحكم المراد 

ون القا ي ، هي قاعد  مستقر  في فقد  ـــ( لقان الإجراءاتالقا ي ، وخةوع قواعد المرافعات ) تخةع لقانون

 ( .2القانون الدولي الخاص )

طلوب منهدا ــــدـالمحكمدة الم قلدىتقددم  قنمدانهالأيدا ،  أصدبحكدون الحكدم بفان الشدهاد  المطلوبدة  الأساسوعلى هذا 

الحكم  أصدرتي ــــــــوفق قانون المحكمة الت على تحددنهالأية الحكم  قن، ومعنى ذلل  الأجنبيكم بالحالاعتراف 

نها الاعتددراف بددالحكم ـددـيحددددها قددانون المحكمددة المطلددوب م الأجنبدديلددو حصددل العكددس كددون نهالأيددة الحكددم  قذ، 

مدن دون حاجدة قا لقانونهدا ، ــــــدـوف تتثبت من تلقاء نفسها مدن نهالأيدة الحكدم الأخير لكانت هذه المحكمة  الأجنبي

لدذلل فدان الفقدر  )ب( مدن المداد   افةـدـوق .  الأجنبديبدالحكم لطلب الشهاد  المتقدمة من التهدة طالبدة الاعتدراف 

د  هاحاجدة لتقدديم الشد ي  فدي الحكدم ذاتد ( أي لاــــــدـلم يكن ذلل منصوصا عل ن  على )ماــ( من الاتفاقية ت24)

هذا الحكم قد  أنصوصا عليها في الحكم نفس  ، وطبيعي ــــمن الأجنبيالحكم  ةكانت نهالأي أذايا ، يكون الحكم نهالأ

 دده قانون هذه المحكمة . ــــومن ثم كون  نهالأيا يح أجنبيةصدر من محكمة 

 

 الفرع الثالث

   أن يكون الحكم متعلق بنزاعات القانون الخاص

نبي المراد الاعتراف ب  متعلق بمسألة من المسالأل المدنية او التتاريدة ان يكون النزاع الذي صدر في  الحكم الأج

بتعددويض صددادر مددن محكمددة جنالأيددة ، فكددل المسددالأل المتقدمددة هددي مددن مسددالأل  أواو مسددالأل الأحددوا  الشخصددية 

 القانون الخاص .

الماليددة ، لأنهددا تتعلددق قلا اندد  لا يمكددن الاعتددراف بددالحكم الأجنبددي الصددادر فددي المسددالأل التنالأيددة أو الإداريددة أو 

، تقدو   وفدي حكدم لمحكمدة التمييدز العراقيدةبالقانون العام وبسياد  الدولة المراد الاعتراف بالحكم الأجنبي فيهدا . 

في  )قن الحقوق التي تعود لإدار  الكمارك والمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الكمر كية من رسوم تستوفي 

تفرض على المخالفات المترتبة  د القوانين والأنظمة الكمر كية لأتددخل  دمن عن دخو  البةالأع أو غرامات 

نطاق الحق الخاص ، قنما تنتمدي قلدى طالأفدة الحقدوق التدي تقررهدا للدولدة القدوانين المتعلقدة بالةدرالأب والرسدوم 

المدنيدة أو التتاريدة  وبالتالي فالمنازعات التي تتولد بشأنها بدين قدار  الكمدارك والإفدراد لا تعتبدر مدن المنازعدات

()9). 

  على صعيد القانون الدولي الخاص ، قن الالتزامات المماثلة للرسوم والةدرالأب لا يمكدن تنفيدذها فيومن المسلم 

خددارج البلددد الددذي تترتددب فيدد  شددانها فددي ذلددل القددرارات الإداريددة والعقوبددات التزالأيددة عمددلا بمبدددأ ققليمــددـية هددذه 

ق التدي ة الحقدوحداكم مدنيدة ، لان مدا يهدم هدو طبيعدررت بموجب أحكام صادر  عن مالقرارات ، وان كانت قد تق

ة المحاكم التي تصدرها ،وقد نصت علدى هدذا الشدرط كدذلل اتفاقيدة الريداض العربيدة تقررها الأحكام وليس طبيع

ف كددل مددن ( منهددا ، قذ تدن  علددى )......... يعتدر32فددي الفقدر  )ب( مددن المداد  ) 0892للتعداون القةددالأي لسدنة 

الأطراف المتعاقد  بالأحكام الصادر  عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القةايا المدنية ، بما في ذلدل الأحكدام 
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المتعلقددة بددالحقوق المدنيددة الصددادر  عددن محدداكم التددزاء ، وفددي القةددايا التتاريددة والقةددايا الإداريددة و قةددـايا 

.........(،ويلاحظ قن العبر  بطبيعة النزاع الدذي يصددر فيد   الأحوا  الشخصية ، الحالأز  لقو  الأمر المقةي في 

ة التهدة التدي أصددرت  سدواء كاندت محكمدة جنالأيدة أو بمسالأل القانون الخاص( لا بطبيع الحكم الأجنبي )أي تعلق 

 قدارية . 

عقددب انتهدداء حددرب  0880( بتدداري  292بددرقم ) اويمكددن الإشددار  قلددى قن متلددس الأمددن سددبق وان اصدددر قددرار

يقدوم العدراق بتعدويض مدن  أن علدى،(8)يقةدي بمسد ولية العدراق الدوليدة نتيتدة دخدو  العدراق للكويدتالخليج ،

اقتصاديا من جراء هذه الحرب من خلا  السمان للعراق ببيع كمية محدود  من نفطد  يدذهب مدا  أوتةرر جسديا 

 ،% لتعويةدات الكويدت2 دمنها % لصندوق تنميدة العدراق مدن 21% لبرنامج الغذاء والدواء  ونسبة 21نسبة 

وحتدى  0883وتنفيذا لهذا القرار تم تشكيل لتنة التعويةات في جنيف التي تتلقدى طلبدات المتةدررين مندذ عدام 

ة ـل حالدــية كـقـوهو آخر اجل لتقديم الطلبات وتقوم هذه اللتنة بتتميع الطلبات ودراستها ومعرفة أح 0882عام 

 .ت بالملايين في صرف التعويض ووصل عدد الطلبا

مليار دولار أمريكي ، منها فقط للكويت وهو المتةدرر الأكبدر بمبلدغ يقدارب  232وبلغت التعويةات ما يقارب 

 .  (01)مليار دولار تتوزع لشركات تتارية م سسات ومواطنين 029

طلبدا  220بتقديم كذلل السعودية والكيان الصهيوني )قسرالأيل( التي سارعت وزار  العد  الإسرالأيلية من جانبها 

طالبدا لشدركات وم سسدات مختلفدة ، وفعدلا  032طلدب تخد  مدواطنين يهدود و  414لصرف تعويةدات منهدا 

ألددف دولار أمريكددي لكددل حالددة .  82قسددرالأيليا بمعددد   420مليددون دولار اسددتفاد منهددا  42صددرف مبلددغ مقددداره 

لار لشددركة طيددران العددا  وخمسددة مليددون دولار لشددركات وم سسددات قسددرالأيلية وخمسددة ملايددين دو 21وكددذلل 

صددرفت كتعددويض لخمسددة قسددرالأيليين  ألددف دولار أخددر  211ملايددين دولار لاتحدداد منتتددي الزهددور ، ق ددافة 

(00.) 

ومن التدير بالذكر نلاحظ أن قرارات لتنة التعويةات المشار قليها سابقا، قد خرجت عدن المفهدوم الدذي حدددها 

والقدرارات اللاحقدة ، فيمددا يتعلدق ب)الةدرر أو الخسدار  المباشددر (  0881لسدنة  224قدرار متلدس الأمدن رقددم 

ووافقت اللتنة المذكور  علدى مطالبدات بتعويةدات عدن أمدور لا يمكدن قدراجهدا تحدت هدذه التسدمية ، ومدن ذلدل 

العقود التي كان العراق طرفا فيها ولم يخل بتنفيدذها قلا أنهدا أصدبحت غيدر ممكندة التنفيدذ بسدبب فدرض الحصدار 

العراق ، بدل وحتدى السدفن التدي كاندت متتهدة قلدى العدراق عندد فدرض الحصدار حولدت وجهتهدا قلدى أمداكن  على

  (.03ذلل طالبت بتعويةات وحصلت عليها ) أخر  وتصرفت بالحمولة ، ومع

علما أن هذه اللتنة قد حرمت ممثلي العراق من حةور المرافعات ، كما حرم العراق من الاطلاع علدى الملفدات 

الأق المقدمة للتنة بالتعويض . ولم يسمح لممثل العراق بحةدور جلسدات المفو دين ، قلا فدي حدالات ندادر  والوث

، ووافقت اللتنة في حالات كثير  على مبالغ للتعويض تفوق  (02)واستثنالأية ولفتر  قصير  وبصدد أسةلة محدد 

 29لخاصدة بأسدر  الحدرب والمفقدودين بمبلدغ ما هو مذكور في المطالبة ، فمثلا طالبت اللتنة الوطنية الكويتية ا

 . كدذلل فشدلت فيددولار أمريكي ، أي أكثر من  عفي المبلغ المطالدب  مليون 022مليون دولار ومنحتها اللتنة 

سددكرتارية اللتنددة فددي حددالات معينددة فددي التحقيددق مددن المطالبددات ، حيددت لددوحظ أن اللتنددة عو ددت مطددالبين 

 حالة. 222طلب( في بالتعويض مرتين عن نفس السبب )ال

مليددون دولار أمريكدددي  424بصدددرف  3118الأردن فددي مطلدددع كددانون الثدداني مدددن عددام  مملكدددة كددذلل بددادرت

كتعويةات لمواطنين وتتار ومتعاقدين أردنيين سبق لهم أن تعاقددوا مدع العدراق وتوقفدت هدذه التعداملات بسدبب 

( ، وبالتأكيدد هدذه مخالفدة 04بندوك الأردن ) الحرب ، وصرفت هذه الأموا  مدن الأرصدد  العراقيدة المتمدد  فدي

الذي مددد الحمايدة القانونيدة  3119في  0928صريحة لمخالفتها قرار متلس الأمن الدولي الصادر م خرا برقم 

.  كدذلل تةدمن قنهداء ولايدة القدوات 03/3118/ 20للأموا  العراقية المتمدد  فدي الخدارج لمدد  سدنة تنتهدي فدي 

، وبددذلل تكددون الأمددوا  العددراق المتمددد   بصددندوق تنميددة العددراق لسددنة أ ددافيةد العمددل المتعدددد  التنسددية وتمديدد

وعالأدات النفط التي تو ع في الصندوق المشار قلي  سابقا ، والإشراف على عملية الصرف من قبل الأمين العام 

ي والاجتمداعي وممثدل للأمم المتحد  وصندوق النقد الدولي والبندل الددولي والصدندوق العربدي لءنمداء الاقتصداد

عن الحكومة العراقية . تكون هذه الأموا  محمية بموجب القرارات المشار قليها ، ونعتقدد أن هدذه الحمايدة م قتدة 

عنددد زوالهددا يمكددن الحتددز والتنفيددذ علددى أمددوا  العددراق مددا لددم يددتم تسددوية هددذه المبددالغ سددواء منهددا ديددون العددراق 

 عن طريق قرارات ذات طابع سياسي .الخارجية أو المتعلق منها بالتعويةات 

 

 الفرع الرابع
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 لـشرط المعاملة بالمث
تعامدل بد  الدولدة بالتعامل نفس  الذي  الأحكامفيها هذه  الأجنبية الأحكامالدولة المطلوب تنفيذ تعامل  قنويقصد ب  

)دولة  الأولىالدولة محاكم  نالتي تصدر ع الأحكام نفس التعامل معمحاكمها ،عن  الأحكامالتي صدرت  الأجنبية

 التنفيذ( .

تنفيدذ الصادر  عدن محداكم الدولدة المطلدوب  الأحكامفض تنفيذ تر الأجنبيالحكم  تي صدر فيهاالدولة الوقذا كانت 

 . الأولىالتي تصدر عن محاكم الدولة  الأحكامسترفض بالمثل تنفيذ  الأخير فيها ، فان هذه الدولة  الأجنبيالحكم 

 الأحكددامبنظددام المراجعددة فددي تنفيددذ  أوبنظددام المراقبددة  تأخددذ،  الأجنبدديالتددي صدددر فيهددا الحكددم كانددت الدولددة  وقذا

 الأجنبيةفيها ، فان الحكم الذي يصدر عن محاكم الدولة  الأجنبيالصادر  عن محاكم الدولة المطلوب تنفيذ الحكم 

فددي الدولددة عددة( عندددما يددراد تنفيددذه المراج أوبنظددام المراقبددة  بذخةدداع ، سددوف يعامددل بالمعاملددة نفسددها ) سددواء 

 .(02)على ققليمها  الأجنبيالمطلوب تنفيذ الحكم 

تلدزم كدلا مدن الددو  للتباد  فقد يكون تبادلا دبلوماسيا ، وذلل في حالدة وجدود معاهدد  دوليدة  وهناك صور عديد 

في المعاهد  )الاتفاقية( ،  افالإطر الأخر التي تصدر عن محاكم الدو   للأحكامنفسها  المعاملة المتعاقد  بتوفير

فيهدا مدا يفيدد السدمان بتنفيدذ  الأجنبديوقد يكون تبادلا تشريعيا . وذلل بان يتةمن تشريع الدولة التي صدر الحكم 

فيهدا ، وقدد يكدون تبدادلا واقعيدا ، وذلدل بدان  الأجنبديمحاكم الدولة المطلوب تنفيذ الحكدم  نعصدر تالتي  الأحكام

يكدن مقدررا دبلوماسديا  لم ، ولو الأجنبية الأحكامعلى تنفيذ  الأجنبيالتي صدر فيها الحكم  يتري العمل في الدولة

 (.02)تشريعيا  أو

فدي الدولدة التدي صددر فيهدا  الأجنبية الأحكامعدم وجود الن  التشريعي الذي يقةي بالسمان بتنفيذ  أنولا ريب 

 الأحددـكاميتددري العمدل فيهدا ، علدى تنفيدذ  ، لا جنبديالأالحكدم المطلدوب تنفيدذه فدي الدولدة التددي صددر فيهدا الحكدم 

سددوف تددرفض تنفيددذ  الأخددر محدداكم الدددو   قن قلددىتددرفض هددذا التنفيددذ ، فددان ذلددل يدد دي  قنهددا، بمعنددى  الأجنبيددة

 قلدىبدين الددو  سدوف يد دي  الأحكداملتنفيدذ هذا الدرفض المتبداد   أنالتي تصدر عن محاكم هذه الدولة .  الأحكام

نقد شرط التباد   (قلى02لية ، مما دفع جانبا من الفق  )في نطاق العلاقات الخاصة الدو الأفراد بمصالح الإ رار

فددي  الأطددرافالتبدداد  الدبلوماسدي فددان الددو   أمدا. وني نشدرط سياسددي ولديس قددا بأندد )المعاملدة بالمثددل( ووصدف  

يتوجد   أنيمكدن  لاثم فدان النقدد المتقددم  فيما بينهما بشكل موحد للتميع ،ومن الأحكامالاتفاقية تكون ملزمة بتنفيذ 

 هذا النوع من التباد  . قلى

)ب ....... يعتدرف  أنعلدى  0892من اتفاقية الرياض للتعاون القةالأي لسدنة  32وتطبيقا لما تقدم ، تن  الماد  

.... وينفدذها فدي القةدايا المدنيدة .. آخرالصادر  عن محاكم أي طرف متعاقد  بالأحكامالمتعاقد   الأطرافكل من 

 . (ققليميةفي 

)كل حكدم نهدالأي  أنعلى  0823بين الدو  التامعة العربية لسنة  الأحكاممن اتفاقية تنفيذ  الأولىكما تن  الماد  

كان الحدا  كدذلل  فذذاهذه الاتفاقية ( . لأحكامفي سالأر دو  التامعة وفقا ة.... يكون قابلا للتنفيذ نيمقرر لحقوق مد

غيددر العربيددة ، ونقصددد هنددا الولايددات المتحددد   الأجنبيددةعربيددة،قذا مددا هددو الو ددع بالنسددبة للدددو  بالنسددبة للدددو  ال

الأمريكية لما أصدرت  من قرارات وأحكام قةدالأية كثيدر  مثيدر  للاسدتغراب تتعلدق بتعدويض مدواطنين أمريكدان 

 يما بعد/وسنو ح مد  شرعيتها وقانونيتها ف الأحكام،وأدناه نماذج من هذه (09)  د العراق

مليددون  021حكمددت محكمددة أمريكيددة للمددواطنين الأمددريكيين وليددام بددارلون وديفيددد داليبرتددي بتعددويض قدددره  –0

وألقدت دوريدات السدواحل  02/2/0882دولار. وقةيتهما أنهما دخلا العدراق بصدور  غيدر مشدروعة فتدر يدوم 

غير مشروعة شكوكا عالية في نواياهما  العراقية القبض عليهما قرب أم قصر. وقد اثأر دخولهما العراق بصور 

العراقيدة مغلقدة وهنداك منطقدة منزوعدة السدلان بدين البلددين تحرسدها قدوات الأمدم  –خاصة وأن الحدود الكويتيدة 

المتحد  )اليونيكوم( وأن دولتهما تمدارس العددوان علدى العدراق حيدث تنطلدق طالأراتهدا بشدكل يدومي مدن الكويدت 

ما سميت بمنطقة حظر الطيران. ومما زاد الشكوك فدي أمرهمدا أنهمدا يعمدلان فدي لقصف المواقع العراقية  من 

شركة للاتصالات الفةالأية مقرها قريب من الحدود العراقية الكويتية، وهي متعاقد  مع وزار  الدفاع الأمريكيدة. 

ات علدى وفدق حوكم الاثنان في محكمة جنايات الكراد  وحكم عليهمدا بالسدتن ثمداني سدنو 32/2/0882وبتاري  

من قانون الإقامة، وبحةور رلأديس قسدم شدعبة رعايدة المصدالح الأمريكيدة فدي بغدداد والقنصدل. ثدم  34/0الماد  

في ستن أبو غريب وسمح لعالألتهمدا ولدرلأيس شدعبة رعايدة المصدالح الأمريكيدة بزيارتهمدا بشدكل دوري،  أودعا

 وتأكدوا من أن الستينين يحظيان برعاية طبية.

،أصددر رلأديس النظدام 02/2/0882وبتداري     الأمريكية والدرلأيس كلنتدون شخصديا للعفدو عنهمداتوسطت الإدار

 قلىالسابق )صدام حسين( عفوا رلأاسيا عنهما وغادرا العراق مع ممثل الرلأيس الأمريكي حينها.وحا  وصولهما 
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يومدا بغيدر  032تزهما لمدد  الولايات المتحد  قدما شكو  قلى قحد  المحاكم الأمريكية أدعيا فيها أن العراق أحت

  مليون دولار، وحصلا على حكم من المحكمة بالتعويض. 021وج  حق وطالبا بتعويض قدره 

طيددارا أمريكيددا أسددقطت طددالأراتهم المقاتلددة فددوق العددراق خددلا  العدددوان الأمريكددي علددى العددراق عددام  02قدددم  -3

)الدذي لدم يتتداوز خمدس وأربعدون يومدا(  دعو  تدتهم حكومدة العدراق بسدوء معداملتهم خدلا  أسدرها لهدم 0880

 828لهددم بتعددويض قدددره  شددارد روبددرتس،برلأاسددة القا ددي ريت فددي واشددنطن فيدراليددةوحكمددت محكمددة أمريكيددة 

  مليون دولار.

حصل طفل أمريكي على تعويض قدره خمسون مليون دولار لأن رلأيس النظام السابق )صدام حسين( مسح  – 2

.وقدد أشدار النالأدب 0881قامدة الأسدر  فدي أحدد المنشد ت الصدناعية العراقيدة عدام على رأس  خلا  زيارت  لمقدر ق

قلى هذا التعويض بقول  )بعدض المطالبدات  02/00/3119جلا  الدين الصغير في خطبت  يوم التمعة المصادف

ن فيها ما يةحل الثكلى، قحد  الددعاو  المشدكلة  دد الحكومدة العراقيدة طفدل أمريكدي التقدى بصددام فدي يدوم مد

الأيام أو صدام رآهم بطريقة أو بأخر  وو ع يده على رأس الطفل الأمريكي ويقو  الطفل قن ذلل أوجد عنددي 

  حالة رعب ومنذ ذلل اليوم أنا أعيش حالة الرعب تعالوا ادفعوا لي تعويض خمسين مليون دولار(.

اعية، ثدم أدعدت أن العدراق شركة أمريكية صدرت للعراق أفرانا صغير  تستخدم في صناعة الأطدراف الصدن -4

أستخدم هذه الأفران لتصنيع الأسلحة النووية خلافا للعقد، واستندت قلى تقرير لمفتشي الأسلحة فدي العدراق يشدير 

  صناعية عراقية. وأدعى صاحب الشركة أن هذا الأمر أ ر بسمعة شدركت  أقلى وجود احد هذه الأفران في منش

  كمت ل  المحكمة الأمريكية بذلل.وطالب بخمسين مليون دولار تعويض وح

سدبتمبر  00قبل قا ي فيدرالي أميركي دعو  قةالأية  د العراق، رفعها أسرتا أثندين مدن  دحايا هتمدات  -2

 بدن لادن( وشدبكة القاعدد  . لأسدامة، تتهم العراق بالمسد ولية عدن الهتمدات بتدوفير دعدم مدادي ) 3110)أيلو ( 

ما يتعلق بهتمات سبتمبر ، أقر قا ي محكمدة مانهداتن التــــــــدـزلأية )  وبموجب الحكم القةالأي وهو الأو  في

   مليون دولار تعويةات لأسرتي الةحيتين. 014هارولد باير(، بان العراق مسةو  عن دفع 

هذه نماذج فقط لطلبات التعويض الأمريكية التي تسدتند قلدى حتدج واهيدة غيدر قانونيدة وتطالدب بتعويةدات غيدر 

عبر آليات تخالف القانون الدولي. وكمثا  صارخ آخر على الحتدج الغيدر شدرعية التدي يسدتند قليهدا  منطقية وتقر

حيث سمحت أمريكا لمواطنيها بمقا ا  أشخاص أو م سسات دو  أجنبية في المحاكم  النظام القةالأي الأمريكي.

لأمريكيددة باسددتيفاء هددذه الأمريكيددة، وسددمحت لمحاكمهددا أن تصدددر أحكامددا بالتعويةددات، وأن تقددوم الحكومددة ا

التعويةددات مددن أمددوا  الدددو  الموجددود  فددي المصددارف الأمريكيددة أو فددي البنددوك الدوليددة. كمددا وسددن ت الولايددات 

قانونددا يحددق بموجبدد  للتنددود الأمريكددان مقا ددا  حكومددات الدددو  التددي و ددعتها الخارجيددة  0882المتحددد  عددام 

ن بينها، على الةرر الدذي يصديبهم نتيتدة مشداركتهم فدي أعمدا  الأمريكية في قالأمة الدو  الإرهابية، والعراق م

 . (08) عسكرية في هذه الدو 

وجدير بالذكر أن أمريكا سبق وأن استخدمت الأموا  العراقية المتمد  في مصارفها بموجب قدرار متلدس الأمدن 

 ددد العددراق،  ( ومبلغهددا مليدداري دولار تقريبددا لتعددويض بعددض مطالبددات المددواطنين الأمريكددان0881) 220

وأرسلت المتبقي منها قلدى بريمر)الحداكم المددني فدي العدراق( لاسدتخدامها فدي قعداد  ألأعمدار،وأن للعدراق حاليدا 

، مودعدة فدي المصدرف الفيددرالي 3112خمسين مليار دولار تقريبا ناتتة عن مبيعات الدنفط مندذ الاحدتلا  عدام 

 الأمريكي باسم صندوق تنمية العراق. 

 

 الفرع الخامس

   نظام العام في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيهاالمع  الأجنبيعدم تعارض الحكم 
، منهدا  21في الفقر  )أ( من المداد   0892نصت على هذا الشرط اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة 

  -: الآتيةالحالات تقو  )يرفض الاعتراف بالحكم في  قذفي معرض تعدادها لحالات رفض الاعتراف بالحكم ، 

 ........( الآداب أوالنظام العام  أوحكام الدستور  أأو الإسلاميةالشريعة  لأحكامكان مخالفا  قذا - أ

، نصت على هذا الشدرط فدي الفقدر  )ج( مدن  0823بين الدو  التامعة العربية لسنة  الأحكاماتفاقية تنفيذ  قنكما 

تبحددث فددي  قنالتنفيددذ  قليهدداةددالأية المختصددة فددي الدولددة المطلددوب الق للسددلطةيتددوز  منهددا ، قذ تددن  )لا 3المدداد  

  -: الآتية الأحوا في  قلاترفض تنفيذ الحكم  قنيتوز لها  مو وع الدعو  ، لا

التنفيدذ وهدي صداحبة السدلطة فدي  قليهداالعامدة فدي الدولدة المطلدوب  والآدابكان الحكم مخالفا للنظام العام  قذا -ج

 العامة فيها .........(. الآداب أون  مع النظام العام ــيذ ما يتعارض مـــــــــــــنفتقدير كون  كذلل وعدم ت
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، لان النظدام العدام فدي أي دولدة يتعلدق  الأجنبيدة الأحكدامطبيعي يستلزم تنفيذ  أمرهذا الشرط وجود   قنويلا حظ 

يمكدن قبدو  المسداس  المصالح العليدا لا ، وهذهسياسية  أواقتصادية  أوالعليا للبلد سواء كانت اجتماعية بالمصالح 

يتعدارض مدع النظدام العدام فدي دولدة التنفيدذ ،  أجنبديحكدم تنفيدذ  أريددما  فذذاعلى خلافها ،  الأطراف أتفاق أوبها 

يمكن و ع تعريف محدد لفكر  النظام العدام ، كونهدا فكدر  مرندة  سوف يرفض تنفيذ مثل هكذا حكم . ولابالطبع 

 .(31الزمان والمكان) بتغير تتأثرونسبية 

السدلطة التقديريدة  قلدىلا ، أمدر متدروك  أمالعدام فدي دولدة التنفيدذ مخالفدا للنظدام  الأجنبديذا كان الحكم أ وتحديد ما

مدن  3من ن  الفقدر  )ج( مدن المداد   أيةا، ويتةح ذلل  الأجنبيبتنفيذ الحكم  الأمرللمحكمة التي تنظر دعو  

 . 0823و  التامعة العربية لسنة بين الد الأحكاماتفاقية تنفيذ 

مبلدغ مدن  بأداءعلي   الذي يتعارض مع النظام العام في دولة التنفيذ الحكم الذي يلزم المدعى الأجنبيومثا  الحكم 

، سدوف يدرفض تنفيدذ الحكدم  الإسدلاميةرقيدق ، وفدي الددو  العربيدة  أور  خددمهربة او مواد م لأسلحةالما  ثمنا 

الزوجية على زوجة مسلمة لصالح زوجها غيدر المسدلم او الحكدم الدذي يسدوي  آثارمن  ثربأالذي يقةي  الأجنبي

زوجهدا المسدلم ، ركدة للزوجدة المسديحية علدى ت الإرثالحكدم الدذي يقدرر حدق  أو الإرثفدي  والإناثبين الذكور 

 الأمدر، قدة مسدلما العلا أطدراف أحد هذه الشريعة تطبيقا واسعا متى كان أحكامفان  في ظل هيمنة  أخر وبعبار  

 . الإسلاميةالتي تقررها الشريعة  الأحكامالتي لا تحترم  الأجنبية الأحكامالذي سيتم مع  تعطيل تنفيذ 

لديس كدذلل ،  الآخدرالتدزء  أنمتعار ا مع النظام العام فدي حدين  الأجنبييكون جزء من الحكم  أنوكذلل يمكن 

 الأجنبديض مع النظام العام فدي دولدة التنفيدذ ، ومثدا  ذلدل الحكدم يتعار الحكم الذي لاوفي هذه الحالة يمكن تنفيذ 

 تتارية على المدين ، وثلاثة  أوراقبسبب  ربع  الذي يلزم المدين بدفع مبلغ من النقود

جدزء الحكدم المتعلدق  ذفينسدففي العدراق  الأجنبيتنفيذ هذا الحكم  أريدما  فذذابسبب دين عن لعب القمار ،  أرباع 

 دين القمار يتعارض مع النظام العام في العراق . أداء، لان  الآخرالتتارية من دون التزء  وراقالأباستحقاق 

كدان  فدذذاقدابلا للتتزلأدة ،  الأجنبييكون الحكم  أن،  الأو مشروط باثنين :  قلي التنفيذ التزلأي المشار وان مسالة 

الثداني ، ان لا يترتدب علدى تتزلأدة الحكدم   أمدا ككدل . الأجنبديمناص من رفض تنفيذ الحكم  غير قابل للتتزلأة فلا

  .(30)  التعديل في

متعار دا مدع النظدام العدام فدي دولدة  الأجنبديكان الحكم  قذاالذي يعتمد ب  لمعرفة ما  وقتا  عن ال يثار السوقد 

 لة التنفيذ  ق طلب تنفيذ الحكم من محاكم دووف أم الأجنبيةلا ، هل هو وقت صدور الحكم من المحكمة  أمالتنفيذ 

ة المطلوب تنفيذ الحكم فيهدا ــمحاكم الدول قلى الأجنبيبتنفيذ الحكم  ألأمر دعو  أن وقت رفع قلى(33يتفق الفق  )

مدع مقتةديات النظدام العدام فدي دولدة  الأجنبديعددم تعدارض الحكدم  أولتحديدد تعدارض  قليد وقت الذي يرجع ،  ال

بتغيدر الزمدان ، فقدد يكدون فكدر  مرندة ونسدبية تتغيدر  بأنهداالعدام قلندا ن السبب في ذلل لان فكدر  النظدام واالتنفيذ 

الحكددم نفسدد  قددد  يكددون مقتةدديات النظددام العددام فددي دولددة التنفيددذ ، ولكددن مددع  وقددت صدددوره متفقددا الأجنبدديالحكددم 

 أن،  الآخددرالسددبب فيذه فددي هددذه الدولددة . وـمقتةدديات النظددام العددام فددي دولددة التنفيددذ حينمددا يددراد تنددمتعار ددا مددع 

في دولة التنفيذ ، لا يدراد مند  معرفدة هدل فصدل الحكدم مع النظام العام  الأجنبياستلزام شرط عدم تعارض الحكم 

التنفيددذ فددي الدولددة كددان الحكددم ممكددن  قذايددراد معرفددة مددا  وقنمددا ، فددي النددزاع علددى الوجدد  الصددحيح أم لا ألأجنبددي

 بالنظام العام فيها .المطلوب تنفيذه فيها ، من غير ان يكون في ذلل مساس 

 الإسدنادبمقتةدى قاعدد   خدت  الم الأجنبديفدي اسدتبعاد القدانون  اثر النظام العام في تنازع القوانين يتمثل أنكما 

 قحلا الايتابي الذي يتمثل في  الأثر قلى ق افةالسلبي  الأثروهذا هو  ،كان متعار ا مع النظام العام قذاالوطنية 

 الأحكدامم استبعاده ، فدي حدين نتدد اثدر النظدام العدام فدي متدا  تنفيدذ تالذي  الأجنبيون محل القانالقانون الوطني 

الذي يتعارض مع النظام العام في الدولدة المطلدوب  الأجنبي الحكمفي رفض تنفيذ اثر سلبي فقط ، يتمثل  الأجنبية

 تنفيذه فيها .

لة أفي الدفاع عن نفسد  مسدحق للمدعى علي   وقعطاء الأجنبيالحكم  قصدارعة في بالمت الإجراءاتلة أوكذلل مس

او يمكدن الاعتمداد  اء  قدد ارتكبدت خطد أصدرت التي  الأجنبيةبعدم مراعاتها تعتبر المحاكم  لأن ،  الأهميةفي غاية 

العدام فدي علي  كأساس في الامتناع عن تنفيذه في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها لتعار   مع مقتةيات النظدام 

 تنفيذ . ال دولة 

التددي  الإجدراءاتصدحيحا علدى وفددق  أعلانددابالددعو   أعلدنيكدون المدددعى عليد  قددد  أنوممدا يتطلبد  حددق الددفاع 

الدددعو  قددد مثلددوا فيهددا صددحيحا ،  أطددرافون ـددـوان يك ،(32يتطلبهددا قددانون الدولددة التددي صدددر فيهددا الحكددم )

ة علي  ، وان تكون المحكمة قد مكنت كل خصدم لم يمثل  من ل  الولاي ريكون من بينهم قاص لا أني ذلل ـــويقتة
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ومستندات ، وان تكون هدذه المسدتندات قدد أدلدي  أوراقمن خصم  دفاع  ، ومن الاطلاع على ما يقدم   قبداءمن 

 مواجهة من حكم علي  بها . ها في في

،  الأجنبديكم ـــدالح قصددارالمتبعدة فدي  الإجدراءاتعلدى شدرط سدلامة ت العديدد مدن الاتفاقيدات الدوليدة نصوقت 

 21. قذ تدن  المداد  بتانب شرط عدم التعارض مع مقتةيات النظام العام فدي دولدة التنفيدذ ولكن كشرط مستقل 

 -ب -: الآتيدةكم في الحدالات ـــ)يرفض الاعتراف بالح 0892من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة 

 .عن نفس  صحيحا يمكن  من الدفاع  قعلاناالحكم  أوبالدعو  كان غيابيا  ولم يعلن الخصم المحكوم علي   قذا

 للأشددخاصالاعتددراف الخاصددة بالتمثيددل القددانوني  قليدد لددم تددراع قواعددد قددانون الطددرف المتعاقددد المطلددوب  قذا -ج

 ها ( .يناقص أو الأهليةعديمي 

)يتدب اتفاقيدة الريداض  مدن 24طلدب الاعتدراف بدالحكم او تنفيدذه تدن  المداد  بوفيما يخ  المستندات الخاصة 

  -تقديم ما يلي : الأخر المتعاقد   الأطرافالاعتراف بالحكم لد  أي من  على التهة التي تطلب

المدعى  قعلان قثباتن  أمن ش آخرأي مستند  أو للأصلصور  من مستند تبليغ الحكم مصدقا عليها بمطابقتها  -ج

 ل في حالة الحكم الغيابي ....(صحيحا بالدعو  الصادر فيها الحكم وذل قعلاناعلي  

تنفيدذ  قمكانيدةسد ا  حدو   أثدار تنفيدذه فدي العدراق يمكدن  أووبعد معرفة كافة الشروط اللازمة للاعتراف بالحكم 

، جددراء الحددروب التددي  أجنبيددةمعنويددة او طبيعيددة  لأشدخاصبحددق العددراق كتعددويض القةددالأية الصددادر   الأحكدام

   النظام السابق في العراق .. خا ها

الخارجيدة للعدراق بدين الدديون المترتبدة بذمدة  الالتزامداتنفدرق فدي  أنيتب  أولاعن هذا الس ا  الحقيقة  لءجابة

 أصدابهملمدا  أجاندب لأشدخاصوبين مبالغ التعويض التدي تقدررت  ،مثلا وفوالأد عن عدم التسديد العراق كقروض

عدن مقدرر  كتعدويض بدين التعويةدات بدالغ النفدرق فدي الم أنمعنويا وكدذلل يتدب  أومن  رر سواء كان ماديا 

، وبددين  0880( لسددنة 292المددرقم ) الأمددنوالمقددرر   ددمن قددرار متلددس نيددف طريددق لتنددة التعويةددات فددي ج

 . . . أجنبيةقةالأية صادر  من محاكم دو   أحكامالتعويةات التي تقررت  د العراق بموجب 

هدي ذات طدابع نيدف ، فدي ج قليهدالتندة المشدار التعويةات التدي صدرفت ومازالدت تصدرف مدن قبدل ال أنفنر  

 قراراتهاسياسي وكون قرارات هذه اللتنة بتقدير التعويض لكل حالة على حد  مسالة متروكة للتنة ذاتها وتكون 

الي ــــدـ. وبالتالتانب العراقي  أوقطعية غير قابلة للطعن فيها سواء  من قبل المستفيد من التعويض )مقدم الطلب( 

 لنا الخوض في هذا المو وع كون  يخرج عن نطاق بحثنا .يمكن  لا

بمبالغ والتي تقةي بتعويض مواطنيهم  أجنبيةالقةالأية الصادر  من قبل محاكم  بالأحكامالشق الثاني المتعلق  قما

كدان للعدراق أرصدد  موجدود  فدي بندوك تلدل الددو   قذانفدرق فيمدا  أنمعينة بموجب هذه القرارات ، عندها يتب 

 الأحكدامتنفيذ هدذه  أمكانيةلا   نر   أم الأمريكيةلمواطنيهم مثل الولايات المتحد  تعويةا  أصدرتالتي  بيةالأجن

يمكدن  أموا  أواق أرصد  الحكم مادام للعر أصدرتبحق العراق في نفس الدولة التي الصادر   الأجنبيةالقةالأية 

 ، هذا من حيث الأصل .ة في ظل قوانين تلل الدولة التنفيذ عليها هناك وذلل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعي

 أصددرتولكدن لديس فدي نفدس الدولدة التدي  (34)  في الخارجالعراقية الموجود   الأموا كذلل يمكن التنفيذ على 

في  الأجنبيةالقةالأية  الأحكامالحكم كافة الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم القةالأي بالتعويض ، بعدما تتوفر في ذلل 

لتنفيذ ، وقذا كان الأصل يمكن الحتز على أموا  العراق في الخارج سدواء منهدا فدي بلدد الإصددار أو فدي بلدد ا بلد

آخر مطلوب تنفيذ الحكم فيد  لديد  أمدوا  عراقيدة . ولكدن الدذي نريدد بياند  هندا ، هدو لا يمكدن مدع الو دع الحدالي 

( 292مية بموجب قرار متلدس الأمدن الددولي )الحتز والتنفيذ على أموا  العراق المتمد  في الخارج لكونها مح

الددذي مدددد مددد  الحمايددة لسددنة أ ددافية تنتهددي ، 3119لسددنة  0928م ـــــددـرار رقـــــددـذلل قـــددـ، وك 0880لسددنة 

، وبالتدالي لا يحدق لأي دولددة الحتدز والتنفيددذ علدى هدذه الأمددوا  فدي الوقددت الحا در وقلا تعتبددر  20/03/3118

 والنظام العام الدولي المتمثل بقرارات متلس الأمن الدولي المشار قليها أنفا .مخالفة للشرعية الدولية 

علدى تدوفر  الأمدرعنددها يتوقدف  في العراق والمتعلقة بدالتعويض ، الأجنبيةالقةالأية  الأحكامأما مسألة تنفيذ هذه 

قددرارات التعددويض تددالي فددي العددراق ، وبال الأحكددامبغيددة الاعتددراف وتنفيددذ هددذه  الأحكددامالشددروط اللازمددة بهددذه 

 الإجددراءاتلان مسددالة سددلامة يمكدن تنفيددذها فددي العددراق لمخالفتهددا النظدام العددام .  لا أجنبيددةالصدادر  مددن محدداكم 

 حدق للمددعى عليد  قعطداءكشرط مستقل يدخل  من فكر  النظام العام ، كذلل  الأجنبيالحكم  قصدارعة في بالمت

صددرت  دده بدالتعويض ، وبالتدالي  ل هدذا الحدق فدي القدرارات التدي بالدفاع عن نفس  وان العراق لم يعطدي مثد

تنفيدذ  ويصدبح ذلدل مدانع مدن ،للنظام العام في العدراق الأحكامللتنفيذ وهو شرط عدم مخالفة  أساسيخالفت شرط 

 الأحكدامب ده ولم يبلغ  أقيمتالتي  الأحكام القةالأية الأجنبية في العراق ، ق افة لعدم تبلغ العراق بهذه الدعاو 

  .  دفاع الغيابي وتقديم راض على الحكم العراق فرصة الاعت قعطاءبغية  ا  يالقةالأية الصادر  غياب
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 المطلب الثاني

 الحكم القضائيالمستندات المطلوبة لتنفيذ 
هي : صدور  مدن  الأجنبيالاتفاقيات الدولية على وجوب تقديمها مع طلب تنفيذ الحكم  أشارتالمستندات التي  أن

لم يكن ذلل منصوصا علي  في الحكدم نفسد  ،  نهالأيا ما أصبح، وشهاد  بان الحكم قد  للأصو لحكم مصدقة وفقا ا

فرعدا  أعدلاهصحيحا ، وسوف نخص  لكل نقطة ممدا ذكدر  انأعلا أعلنالمستدعي قد  قنومصحوبا بشهاد  ت يد 

 مستقلا وعلى التوالي .

 

 الأولالفرع 

   ولللأصصورة من الحكم مصدقا وفقا 
 قذعلى وجوب تقديم هذا المسدتند ،  0892الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة ( من اتفاقية 24تقةي الماد  )

  -، تقديم ما يلي : الأخر المتعاقد   الأطرافتن  )يتب على التهة التي تطلب الاعتراف بالحكم لد  أي من 

 ن التهة المختصة (.صور  كاملة رسمية من الحكم مصدقا على التوقيعات فيها م - أ

، تسدتلزم ان يرفدق مدع  0823بدين الددو  التامعدة العربيدة لسدنة  الأحكدام( من اتفاقية تنفيدذ  0/ 2كما ان الماد  )

 عليها من التهات المختصة للحكم المطلوب تنفيذه . . . ( الأصلبق ــــطلب التنفيذ )صور  رسمية ط

من  ما يلي )على  2، ين  في الماد   0839لسنة  21ي العراق رقم ف الأجنبيةالمحاكم  أحكامقانون تنفيذ  أنكما 

المطلددوب تنفيددذه مصدددقة وفقددا  الأجنبددييصددحب الطلددب بنسددخة مددن الحكددم  –،ج  أن أجنبدديمددن يريددد تنفيددذ حكددم 

 ( . أسباب مع بيان  للأصو 

لا يكفدي تقدديم ملخد  مند  فد الأصلويفهم من هذا الن  ، لابد من تقديم أولا : نسخة من الحكم أي صور  طبق 

تكدون  أنوثانيدا ،  1ذا الملخد  ــدـثل هــدـالحكم حتى ولو كان قانون الدولة التي صددر فيهدا الحكدم يتيدز تقدديم م

مدن تدوافر الشدروط المطلوبدة لتنفيدذ  التأكددالتدي بندي عليهدا الحكدم حتدى يمكدن  الأسدبابالحكم مشتملة على نسخة 

 . للأصو صدقة وفقا تكون نسخة الحكم م أن ،وثالثا .الحكم 

 

 الفرع الثاني

   نهائيا أصبحشهادة بان الحكم قد 
محاكمهدا  أصددرتلقدانون الدولدة التدي  أن يكون نهالأيا وفقدا ، الأجنبيالحكم  من شروط الاعتراف وتنفيذ أنتقدم 

قيدات الدوليدة التي تخةع لقانون القةالأي وتطبيقا لما تقدم ، نصت الاتفا الإجراءاتكون  يعد من مسالأل  ، الحكم

  نهالأيا . أصبحقد  الأجنبيالحكم  قنعلى وجوب تقديم ما يثبت 

بان شهاد   -ب تقديم ) بو، بوج 0892( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة 24قذ تقةي الماد  )

 ذات  ( .  لم يكن ذلل منصوصا علي  في الحكم   مافي المقةي لأمرأنهالأيا وحالأزا لقو   أصبحالحكم قد 

ب تقددديم و، بوجدد 0823بددين الدددو  التامعددة العربيددة لسددنة  الأحكددامتنفيددذ  اتفاقيددة( مددن 2/2كددذلل تقةددي المدداد  )

 حكم نهالأي واجب التنفيذ ( . هو الحكم المطلوب تنفيذه أندالة على )شهاد  من التهات المختصة 

  

 الفرع الثالث

 صحيحا   إعلانا أعلنالمدعى عليه قد شهادة بان 
صور  من مستند تبليغ الحكدم  -)جب تقديم و، وبوج قليهاالرياض العربية المشار  اتفاقية( من 24تقةي الماد  ) 

فيهدا المددعى عليد  بالددعو  الصدادر  قعدلان قثبداتمدن شدان   آخدرأي مسدتند  أو للأصدلعليها بمطابقتهدا مصدقا 

 الحكم وذلل في حالة الحكم الغيابي ( .

 قعدلان)أصدل ، مدا يلدي  0823لسدنة بين الدو  التامعة العربيدة  الأحكاممن اتفاقية تنفيذ ( 2/3كما تن  الماد  )

 على الوج  الصحيح( . قعلان الحكم تم  قنشهاد  رسمية دالة على  أوالحكم المطلوب تنفيذه 

 أنعلدى شدهاد  رسدمية دالدة  أوالمطلدوب تنفيدذه  الأمدر أو الحكدم )تبليغ( قعلان أصليرفق  أنوهذا يعني وجوب 

ندر   درور  تقدديم  أخدر ومدن جهدة )تبليغد ( علدى الوجد  الصدحيح ، هدذا مدن جهدة  قعلاند تدم  الأمر أوالحكم 

 الطرف الخاسر الذي لم يحةر المرافعة قد استدعي ، وفقا للقانون وفي الوقت المناسب .  أنمذكر  تبين 
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 المبحث الثاني

  الأجنبيالحكم القضائي  آثار
في الدولدة  الأجنبي، أي تنفيذ الحكم المطلوب تنفيذه ، هو القو  التنفيذية ل   الأجنبيالقةالأي  كمالأهم للح الأثر أن

فدي دولدة التنفيدذ وبعدد صددور قدرار  الأجنبديالمطلوب منها تنفيذه ، ويكدون ذلدل عندد تدوافر شدروط تنفيدذ الحكدم 

 التنفيذ من قبل المحكمة المختصة في دولة التنفيذ . 

تحفظي لحماية  قجراءالسير بالدعو  اتخاذ  أثناء الأمرور الحكم الفاصل بالدعو  ، قد يتطلب والملاحظ قبل صد

 ما يسمى بالقرارات الولالأية ، يتم الفصل في مو وع النزاع ، وهذا أن  قلى أموالهم حفظ أومصالح الخصوم 

 نرتدغيدر المق الأجنبديالقةدالأي  ، واثدر الحكدم أو فدي مطلدب  الأجنبيدةالولالأيدة  الأوامدرلذا سنحاو  بيدان تنفيدذ 

 بقرار التنفيذ في مطلب ثان .

 

 الأولالمطلب 

 الأجنبيةالولائية  الأوامرتنفيذ 
يقدم  طرف فدي الددعو  دون مواجهدة الطدرف طلب على  ، هو القرار الذي تصدره المحكمة بناء   ألولالأي الأمر

تصدره محكمة مشكلة تشدكيلا صدحيحا فدي قرار ومن دون تكليف  بالحةور . بينما الحكم القةالأي هو كل  الآخر

عدن  ألدولالأي الأمدرهدا فيمميدزات عديدد  يتميدز وهنداك  ،(32) اتعدقواعد المرافخصومة معقود  لديها على وفق 

 في نقطة ثانية. الأجنبيةالولالأية الأوامرنتقل لبحث مسالة تنفيذ ن، ثم  أولىتناول  بنقط  نالحكم القةالأي ، وهذا ما 

 

 ولالأالفرع 

   عن الحكم القضائي ألولائي الأمرتمييز 
 المحكدوم فيد  بعكدس الحكدم الشديءتيدة حوز حدي لا الأو  قنعن الحكم القةدالأي ،  ألولالأي الأمرما يميز  أهم قن

 أخدر بحيث لا يمكدن نقةد  بددعو  جديدد  ، أي بعبدار   ،(32في  ) مالمحكو الشيءبحتية القةالأي الذي يتمتع 

 أنكن الادعداء بخلافد  . فدي حدين ــــدـيم مدا قالد  هدو )قدو  الحدق( ولا قن،  فيهدا المقةي الحكم يشكل القةية أن

الطلب  يعيد أنرفض طلب   الأمر الذي( ببطلان  ، ويستطيع طالب هأمبتد) أصلي دعو  يتوز رفع  ألولالأي الأمر

 ( . 32رفع دعو  ب  ) أونفس  

لمد  م قتة في طلبات قالأمة على ظدروف متغيدر  بطبيعتهدا . م قتة ، كون  يفصل وز حتية حي ألولالأي فالأمرذا ل

الظدروف التديدد   تعديل  علدى وفدق أمكنتغير مركز الخصوم وتغيرت الظروف القالأم عليها الحكم الوقتي ،  فذذا

(39.) 

 كمبددأ،  الأحكدام قصددار قجدراءاتجميدع  قصددارهاالقرارات الولالأية لا تراعدي فدي  أن، هي  الأخر الميز   أما

بالحةددور ، تكليفدد   أوفددي الدددعو   الآخددرالطددرف  أقددوا دون سددماع يصدددر  قذتقابددل الخصددوم وحريددة الدددفاع . 

 .ألولالأيالقرار  ل ذلل بصحةخفيصدر في غيبت  ولا ي

 

 الفرع الثاني

 في العراق الأجنبيةالولائية  الأوامرتنفيذ 

قة ظهدر ـــــــدـعراق   الحقيــدـفدي ال الأجنبيدةلولالأيدة ا الأوامدرتنفيدذ  أمكانيدة  حدو  ؤوبعد هذا التمييز يثار التسا 

تي تدرفض تنفيدذ ـــدـدو  الــدـيسمح بالتنفيدذ ، والعدراق مدن ال والآخررافض للتنفيذ  الأو اتتاهين في هذا المتا  

 الأجنبية المحاكم أحكامفيذ ـــــــالمتعلق بتن 0839لسنة  21، وذلل بالرجوع لقانون رقم  الأجنبيةالولالأية  الأوامر

مدن الحكدم الصدادر  – الأجنبديالحكدم  –فدي هدذا القدانون بعبدار   راد)يدمند   الأولىجاء في الماد   قذفي العراق ، 

كم ( و )محكمدة( فدي هدذا القدانون ، اند  يقتصدر ـــدـتفاد من كلمتي )حــــــــيس قذمحكمة م لفة خارج العراق ....( 

 الأحكدامنفدس منزلدة  قعطاءهدايمكدن  لا الأخيدر الولالأية ، لان  الأوامر دون الأجنبيةالقةالأية  الأحكامعلى تنفيذ 

 أنالمشدرع العراقدي  أراد تحتملد  النصدوص . كدذلل لدو ير لاــــدـ، لان في ذلل توسع فدي التفس الأجنبيةالقةالأية 

)يدراد فدي  كدالأتي كلمة )حكم( كلمة )أمر( ، ليصبح الن  قلى لأ اففيذ ــــبالتن الأجنبيةالولالأية  الأوامريشمل 

  (.38ألا ان  لم ين  على ذلل )الصادر ....( ،  الأمرالحكم او  – الأجنبيكم ــــالقانون بعبار  : الحهذا 

ر الشدروط ـــــدـد ذكقدل ، 0839لسدنة  21في العراق رقدم  الأجنبيةالمحاكم  أحكامذلل فان قانون تنفيذ  قلى ق افة

فدي زا صدفة التنفيدذ ــدـيكدون الحكدم حالأ أنقر  )هـ(من الماد  السادسة مند  )في الف الأجنبيالواجب توفرها بالحكم 



 م9002.....   الأولالعدد    .....  الأولالمجلد    العلمية  .....  مجلة رسالة الحقوق

  019 

، المقةي في   الأمرحالأزا لقو   أويكون نهالأيا  أنومعنى كون الحكم حالأزا صفة التنفيذ ،  ،(21( )الأجنبيةالبلاد 

وز حدت لا أنهدا الأوامدرذه متا  التنفيذ في العدراق ، لان مدن طبيعيدة هدمن  الأجنبيةالولالأية  الأوامروبذلل تخرج 

 المقةي في  .  الشيءقو  

،  أجنبديي ــــدـولالأ أمدرلدو سدمح بتنفيدذ  قذ،  الأجنبيدة الأوامرالمشرع العراقي وفق في اتتاه  الرافض لتنفيذ  قن

على ذلل من  يترتب، وما  أصدرت التي  الأجنبيةعن  المحكمة او عدلت  بذبطال نفس  قد حكم  الأمرفقد يكون هذا 

 عدم استقرار في نطاق العلاقات الخاصة الدولية .

)يقصدد قر  )أ(علدى ــــدـالف 32تدن  فدي مادتهدا  ،0892ون القةدالأي لسدنة ااتفاقية الرياض العربية للتع أنعلما 

ولالأيدة  أوقةدالأية  قجدراءاتيصدر بناء  على  – ت كانت تسمي اأي –في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار  بالحكم

فان الاتفاقية المدذكور  تتيدز  اســـالأسالمتعاقد  ( . وعلى هذا  الأطرافجهة مختصة لد  احد  أية أومن محاكم 

 في هذه الاتفاقية .  اءـالأعةالولالأية على حد سواء في الدو   الأوامر أو الأحكامتنفيذ 

 

 المطلب الثاني

 غير المقترن بقرار التنفيذ الأجنبياثر الحكم القضائي 
المطلوب فيها تنفيذه ، يثدار التسداؤ  من محاكم الدولة القو  التنفيذية بصدور قرار التنفيذ  الأجنبيم الحكقبل منح  

اثدر الحكدم و، الأجنبدي، حتيدة الحكدم  الآثارر معينة في دولة التنفيذ   ونقصد بهذه اث ب الأجنبيهل يعترف للحكم 

عدن  الإجابدةفدي دولدة التنفيدذ كواقعدة . سدنحاو   وما هو اثر الحكدم باعتبداره الإثباتفي كسند رسمي ومد  قوت  

  -هذه التساؤلات بعد  نقاط متتالية :

 

 الأولالفرع 

  الأجنبيحجية الحكم 
مل قرين  الحقيقة وقرين  الصحة ، بمعنى ان  حتة فيمدا فصدل فيد  ، يحالحكم  أنالمقةي في  ،  الأمرتعني حتية 

غير المقترن بقرار التنفيدذ  الأجنبيان  هل يعترف للحكم  قلا ،(20صحيحة ) قصدارهفي عة بالمت الإجراءاتوان 

  هذه الدولة  في المقةي في  الأمرفي الدولة المطلوب تنفيذه فيها بحتية 

 الأجنبديللاعتدراف بحتيدة الحكدم  (،22ورافدض ) ،(23بين م يد ) رأيانالحقيقة في فق  القانون الدولي الخاص 

غير المقترن بقرار التنفيذ  الأجنبيب  على رفض الاعتراف للحكم ما يمكن التدليل غير المقترن بقرار التنفيذ ، وم

  -المقةي في  ما يلي : الأمربحتية 

فدي الدولدة ، فدالاعتراف بحتيدة الحكدم  الآمدر السدلطة الاعتراف بحتية الحكم هو مظهر من مظاهر  قن (0

لدة التنفيدذ مدن سدماع دعدو  تتدوافر فيهدا عناصدر غير المقتدرن بقدرار التنفيدذ مد داه مندع المحداكم فدي دو الأجنبي

، ومدا يترتدب علدى ذلدل خةدوع  الأجنبيالدعو  نفسها )السبب ، المو وع، الخصوم( ، التي صدر فيها الحكم 

 غير مقبو   أمروهذا  أجنبيمشرع  بأوامرمحاكم دولة التنفيذ 

يها تنفيذ الحكم ، فان  يمتنع على من في الدولة المطلوب ف الأجنبيبالتنفيذ للحكم  الأمرعندما يرفض منح  (3

نهالأيدا  أصدبحقدد  الأجنبديدعدو  جديدد  فدي بلدد صددور الحكدم ، لان الحكدم  ققامدةلصدالح   الأجنبديصدر الحكدم 

  فدي الدولدة ددعدو  جديد ققامدة، كمدا يمتندع عليد   الأجنبيدةالمقةي فيد  وفقدا لقدانون الدولدة  الأمروحالأزا لحتية 

 المقةي في  .  الأمربالتنفيذ عندما يصبح نهالأيا ، يكتسب قو   الأمررفض ب ،لان الحكممالمطلوب فيها تنفيذ الحك

اند  نلاحدظ  قلابقدرار التنفيدذ ، رن تدغيدر المق الأجنبيالفقهي الرافض للاعتراف بحتية الحكم  الرأي أدلةهذه هي 

 بالأحكامرد بعض الاستثناءات تتعلق ، بل ان  يو الأجنبية الأحكاملا يرفض هذه الحتية بالنسبة لتميع  الرأيهذا 

 الأموا بالحتية في بلد التنفيذ على  الأحكامالشخصية . قذ يعترف لمثل هذه  والأحوا  الأهليةالصادر  في مسالأل 

 الأحكداملان هدذه .  الأجنبديبتنفيدذ الحكدم  أمدرلابدد مدن صددور  الأخيدر فدي الحالدة  قذ الأشدخاصعلى  الإكراه أو

تكدون مسدتقر  فدي  أن، ينبغدي  والأهليةالشخصية  الأحوا ، ولان مسالأل  قنكارها قلىلا سبيل حالة واقعية  تنشئ

و  فدي ندبوشدرعية ال أخدر العلاقات الخاصة الدولية ،كان يعدَّ شخ  متزوجا  في دولة وغيدر متدزوج فدي نطاق 

 وهكذا .  أخر نظام قانوني في دولة  وينكرهادولة 

غيدر المقتدرن  الأجنبديالاعتدراف بحتيدة الحكدم  قلى، يذهب الراجح  الرأيذي نراه الفقهي الم يد ، وال الرأي قما

 غيرها ، بشرط توفر قيدين هما :  أوالشخصية  الأحوا بقرار التنفيذ ، وسواء كان صادرا في مسالأل 

 الشروط اللازم توفرها لتنفيذه . الأجنبيتتوفر في الحكم  قن (0
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  الأشخاصعلى  الإكراه أو الأموا م ، التنفيذ على يترتب على الاعتراف بحتية الحك لا قن (3

بالحتية  يسهم في اسدتقرار المعداملات فدي نطداق العلاقدات  بقرار التنفيذ غير المقترن الأجنبيوالاعتراف للحكم 

 ققامدة، كدي يتفداد   أخدر من صدر الحكم لصالح  يستطيع التمسل بهذا الحكم في دولة  أن قذالخاصة الدولية ،  

، حتى ولو لم يصدر قرار بتنفيذ الحكم في هذه الدولة ، قذ يشترط فدي الحكدم  الأخير ديد  في هذه الدولة دعو  ج

 منح  القو  التنفيذية في بلد التنفيذ .  لأجلغير المقترن بقرار التنفيذ ما يشترط في   الأجنبي

رت في الحكم شروط تنفيذه في بلد التنفيذ ، تواف قذا قلايكون  لا الأجنبيالتنفيذ للحكم  أمرمنح  قن أخر بعبار   أو

الاعتراف لد  بالحتيدة  لأجلغير المقترن بقرار التنفيذ  الأجنبيولما كانت الشروط نفسها يتب توفرها في الحكم 

فدي دولدة كم احدماهدا مندع الدلازم ، لاسديما وان الحتيدة م  أمدرفيكون الاعتراف بالحتية مع تدوفر هدذه الشدروط 

تمثدل التاندب السدلبي مدن الحكدم .  أنها، أي  الأجنبيالدعو  بالنزاع نفس  الذي صدر في  الحكم  التنفيذ من سماع

 الأخير  أنتتةمن استخدام القو  التبرية ، قذ  ، أي لا الأشخاصعلى  الإكراه أو الأموا التنفيذ على  تتةمنفلا 

 التنفيذ . في بلد الأجنبيبتنفيذ الحكم  أمرمن صدور  قليها أللتولابد من اجل 

 

 الفرع الثاني

   الإثباتفي  الأجنبيحجية الحكم 

ر ابوصف  سندا أي باعتبد وقنمابقرار التنفيذ في هذه الحالة لا بوصف  حكما غير المقترن  الأجنبيالحكم  قلىينظر 

وت  وان لم يكن سندا رسميا واجب التنفيذ ولكن  محرر رسمي صادر من سلطة عامة ، ونقصد بق الإثباتقوت  في 

 وأداء، كالكتابة وسماع الشهاد   الإثباتهنا هو صلاحيت  لان يكون دليلا على ما اثبت في  من وسالأل  الإثباتفي 

 .(24)يعد دليلا على محتويات   لأن والسندات أي  الأوراقالخبر  ، وما اثبت في  من 

تشدمل مدا  الإثبداتالحكدم ، أي ان قدو  الدذي اصددر  الأجنبديما استخلص  القا ي  قلىتمتد  لا الإثباتبيد ان قو   

 قثبات ومستندات ووثالأق ، ولكنها لا تمتد قلى الحكم نفس ، وقد نصدت علدى قدو  الإثبدات تةمن  الحكم من وسالأل 

لعدراق ومصدر ( من اتفاقية التعاون القانوني والقةالأي بدين ا30غير المقترن بقرار التنفيذ الماد  ) الأجنبيللحكم 

،  الأخدر فدي الدولدة  الإثبداتالصادر  من محاكم الدولتين قو  قاطعة فدي  الأحكامن  )يكون ت قذ،  0824لسنة 

ثبتت لد  المحكمة( . ولا بدد هندا مدن تدوفر شدروط الاعتدراف  عليها الحكم و أسسالوقالأع التي  قلىوذلل بالنسبة 

، وصددوره مدن محكمدة مختصدة في دولة التنفيدذ ، وهي عدم تعار   مع مقتةيات النظام العام  الأجنبيبالحكم 

وكوندد  نهالأيددا وصددادرا فددي نددزاع مددن نزاعددات القددانون الخدداص ، وهندداك مددن القددوانين الوطنيددة مددا تددن   أجنبيددة

 .(22غير المقترن بقرار التنفيذ ) الأجنبيصراحة على القو  الثبوتية للحكم 

 

 الفرع الثالث

  اثر الحكم كواقعه
بوصدف  واقعدة قانونيدة لا  وقنمداخدارج فدي هدذه الحالدة لا بوصدف  حكمدا ، الذي صددر بال الأجنبيالحكم  قلىينظر 

عدد الفقيد  الفرنسدي يهنا هو غير المقتدرن بقدرار التنفيدذ . و الأجنبي، وبطبيعة الحا  فان الحكم  قنكارها قلىسبيل 

الدذي اعتمدد  القةداء الفرنسدي ، والحكدم أحكداممن بعدض  قياهايا هذه الفكر  مستوح )بارتان( هو من رسم ملامح

،وتدتلخ  وقالأعد   0830حزيران  9لهذه الفكر  هو حكم محكمة استةناف )نانسي( الصادر في   تأسيسعلي  في 

 8بحادثة عمل تخةدع للقدانون الفرنسدي الصدادر فدي  أصيبفي فرنسا  أجنبيةيشتغل لد  شركة  أجنبياعاملا  أن

المحكمددة الفرنسددية دعددو  تعددويض  ددد   أمددامفددع والمتعلددق بالمسدد ولية عددن حددوادث العمددل ، فر 0989نيسددان 

شركة عن الحادثدة نفسدها ال د رفع دعو  تعويض  أننظر الدعو  ان ذلل العامل سبق  أثناءالشركة ، واتةح 

محكمة نانسي مدن التعدويض الدذي يسدتحق   استنزلتكم دولة لكسمبورج وقةي فيها لصالح  ، فا محا قحد  أمام

يكدون حكدم  أن، من دون  الأجنبيةمبلغ التعويض الذي قةي ل  ب  من المحكمة ور العامل بالتطبيق للقانون المذك

 أنوهدي  ))بارتدان( مدن هدذا الحكدم النتيتدة التاليدة بتنفيدذه فدي فرنسدا ، فاسدتلهم الفقيد   أمرهذه المحكمة قد صدر 

 أو قنكارهددا قلددىبيل سد واقعدة قددد حددثت بالفعددل لابوصددف  الأجنبددي  الفرنسددي يعتدد فددي هدذه الحالددة بدالحكمالقةداء 

ة وبدين ـــدـيذ بوصدف  واقعــــدـغيدر المقتدرن بقدرار التنف الأجنبيخلط بين الاعتراف بالحكم ال وينبغي عدم تتاهلها

 .(22) (الاعتراف ل  بالحتية

 معينة لاحقة ، وتمييز ذلل أثاراوصف  واقعة قانونية ترتب ب الأجنبيالحكم  قلىبشد  عند النظر  زلذا ينبغي التحر

 لا الأسداس  . وعلدى هدذا فيالمقةي  الأمرنتيتة الاعتراف ل   بحتة  الأجنبيعلى الحكم التي تترتب  الآثارعن 
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الدذي تدم تنفيدذه  الأجنبديحين قدا  )ويعتبدر الحكدم  قلي فيما ذهب  ،(22محمد عبد العا  )نتفق مع الدكتور عكاشة 

دالأدن رفدع  قذاتددخل القا دي الدوطني . فمدثلا  قلدىجدة فعلا في الخارج واقعة قانونية يتب الاعتراف بهدا دون حا

ثدم  أصددرت وقةت ل  المحاكم بدين  ونفذ الحكدم فعدلا فدي الدولدة التدي  أجنبيةمحاكم دولة  أمامدعو  على مدين  

يدرفض  أنمدن جديدد ، فدان القا دي المصدري يتدب  محاكم المصدرية للمطالبدة بديند  قلىلتا هذا الدالأن بعد ذلل 

 ،فدي الخدارج( الأجنبديوتدم تنفيدذ هدذا الحكدم  أجنبيةحكم ل  بحق  من محكمة  أنهذا الدالأن قد سبق  الدعو  ، لان

  التدي تحدو  فيدالمقةدي  الأمربحتية  الأجنبيعلي  فان رفض قبو  الدعو  في المثا  مرجع  الاعتراف للحكم 

وتطبيقدا لمدا تقددم ، فدان  بالخدارج . المحاكم الوطنية متدى سدبق الفصدل مند  أمامالنزاع من جديد  أثاره أعاد دون 

المقةي  الأمريتيز التمسل بحتية  القانون الفرنسي الذي لا أحكامحكم محكمة نانسي ينبغي النظر في  في  وء 

لمحكمدة نانسدي الفرنسدية  أمكدنلم يقترن بقرار التنفيذ من المحاكم الفرنسية المختصة ، ومن ثم  ما الأجنبيللحكم 

  فدي الددعو  فيدللمددعي مدن مبلدغ التعدويض الدذي قةدت  الأجنبدي  الحكدم فيدالدذي قةدي تستنز  التعويض  أن

ينبغدي تتاهلهدا ، ولكدن لدو كدان  بوصدف  واقعدة لا الأجنبديتعتدد بدالحكم  أنعدن الندزاع ذاتد  ، أي  قليهاالمرفوعة 

لتنفيدذ ، فيتدب علدى غيدر المقتدرن بقدرار ا الأجنبدي  للحكم فيالمقةي  الأمريز التمسل بحتية قانون المحكمة يت

غيدر  الأجنبديالحكدم  أن أسداستدرفض سدماع الددعو  ، علدى  أنالندزاع نفسد  ما عدرض عليهدا  أذاهذه المحكمة 

الشددروط التددي  الأجنبددي  ، وذلددل متددى تددوفرت فددي الحكددم فيددالمقةددي  الأمددريتمتددع بحتيددة المقتدرن بقددرار التنفيددذ 

 كما تقدم هي نفسها في الحالتين : لان الشروط  ، الأجنبية الأحكاميستلزمها قانون المحكمة لتنفيذ 

الوفاء للتعويض الذي قةي هي واقعة  قنما  كواقع  ، فيلما تقدم نعتقد التحليل الصحيح يبين ان  الذي يعتد  ق افة

 ويسدتنتجتنفيدذه  بدأمرمتبوعدا  الأجنبديهو الحكم  قنما آخربمعنى  أونفس   الأجنبيوليس الحكم  الأجنبي  الحكم في

الحكدم  ب ثداريعتدد  قنمدانفس  ، متى كان غير مقتدرن بقدرار التنفيدذ ،  الأجنبي  ليس الحكم فيالذي يعتد  أنن ذلل م

 .  لإنكارهافي الخارج بوصفها وقالأع لا سبيل  الأجنبي

 

 مةــــاتـــالخ
 

واحد .  آنية في   مسالأل نظرية وعملفيتتعلق  الأهميةتناولنا في هذا البحث مو وعا ينطوي على قدر كبير من 

العربية للتعاون القةدالأي اتفاقية الرياض في العراق على  وء  الأجنبية القةالأية الأحكامنا مو وع تنفيذ التعف

  -. وتبين ما يلي : 0892لسنة 

يتبدع وحسدنا فعدل المشدرع لعراقدي بهدذا الصددد عندد التزامد   أنينبغدي نظدام الدذي الهو  اقبةنظام المر قن (0

 يتعدد  أنمدن دون  الأجنبديالحكدم من تدوافر الشدروط المطلوبدة لتنفيدذ  التأكدان  يقتصر على  قذ، المراقبة  بنظام

 كما هو في نظام المراجعة .  الأجنبيمةمون الحكم مراجعة  قلىذلل 

، وذلدل لمدا  الأجنبيدةالولالأيدة  الأوامدرعلدى  الأجنبيدةالقةدالأية  الأحكاميمكن تطبيق قواعد تنفيذ  كذلل لا (3

  بعكس الحكم القةدالأي فيالمقةي  الأمروز قو  حلا ي الأو  أن قذعن الحكم القةالأي ،  ألولالأي الأمر  فييتميز 

نفس  قدد عددلت  ألولالأي الأمر قندولة المطلوب منها التنفيذ ، في حين الفي  الأجنبي ألولالأي الأمر، ومن فقد ينفذ 

 . أصدرت التي  الأجنبيةعن  المحكمة 

مع مقتةيات النظدام العدام فدي دولدة التنفيدذ ،  الأجنبين شرط عدم تعارض الحكم ن  مما يدخل  مأا مك (2

المطلدوب تنفيدذه ،  الأجنبديندزاع نفسد  الدذي صددر فيد  الحكدم الهو سبق صدور حكم من محاكم دولة التنفيدذ فدي 

عدالة في دولة لان الحكم الوطني يتةمن قرين  الصحة وقرين  الحقيقة ، ومن ثم يكون حاسما في تتسيده للوذلل 

صدادر فدي الندزاع نفسد  الدذي صددر فيد  الحكدم الدوطني فدي دولدة التنفيدذ يعدد   أجنبدي، فالسمان بتنفيذ حكم التنفيذ 

 مساسا بالنظام العام في هذه الدولة . 

يصدبح بالنسدبة لاثدار  قنكاره قلىسبيل  غير المقترن بقرار التنفيذ ، كواقع  لا الأجنبيكذلل اعتبار الحكم  (4

غيدر  الأجنبديفي ذات  ، او مع الاعتراف للحكم  الأجنبي)الحكم متبوعا بتنفيذه( وليس للحكم  أوم في الخارج الحك

 حكم باعتباره واقعة.ن الاعتراف بالــــللكلام ع عندلأذفلا متا   ت ،لحتي المقترن بقرار التنفيذ لا

لعددراق كتعددويض ، مسددتبعدين ديددون الصددادر  بحددق ا الأجنبيددةالقةددالأية  الأحكددامتنفيددذ  قمكانيددةبينددا مددد   (2

ها صداحبة سدياد  ، ـــدـدولة بصفتـدـها الفيــدـمةدافا لهدا تعويةدات تطالدب الأدد( الخارجية )القدروض والفوالعراق 

الشدأن .  أصدحابالدو   أوالدولي  الأمنها بقرارات ذات طابع سياسي سواء  من متلس توهذه المبالغ يمكن تسوي

يتطلدب  الأمدر دد العدراق ، فقلندا  أجانببموجب قرارات قةالأية لمواطنين قررت بالنسبة للتعويةات التي ت أما

ندا تنفيدذها بدالعراق ، وبي قمكانيدةفي الخارج يمكن الحتدز والتنفيدذ عليهدا وبدين  أموا كان للعراق  أذاالتفرقة فيما 
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الصادر  نتيتة لمغامرات  القةالأية الأحكام أنبغية تنفيذها مركزين  الأحكامماهية الشروط الواجب توفرها بهذه 

 يمكن تنفيذها بالعراق لمخالفتها النظام العام . النظام السابق لا

  -ي ما يلي :صالبحث من مسالأل هامة نو أظهرهوفي  وء هذه النتالأج وما 

،  الأجنبديتورد  دمن شدروط تنفيدذ الحكدم  أنها،  الأخر ي خذ على اتفاقية الرياض والاتفاقيات الدولية  -0

الددعو  نفسدها التدي  بعناصدرمحاكم الدولة المطلوب فيها تنفيذ الحكدم وتتعلدق  أمامجود دعو  قالأمة و مشرط عد

الأمدر وجود مثل هذه الددعو  ، وحقيقدة  في حالة الأجنبيتنفيذ الحكم رفض ت، ومن ثم  الأجنبيصدر فيها الحكم 

كاندت المحداكم فدي دولدة  أذافقدط  اوقنمدان  يمكن رفض تنفيدذ الحكدم الأجنبدي لا بسدبب وجدود مثدل هدذه الددعو  ،

قددورن بدرجددة ارتبدداط اختصدداص المحكمددة مددا  أذانظددر هددذه الدددعو  ارتباطددا وثيقددا التنفيددذ يددرتبط اختصاصددها ب

 بنظر الدعو  نفسها .  الأجنبية

وان هدذا الشدرط ذو  سديمالا، الأجنبيدة الأحكدامشرط التعامل بالمثل  من شروط تنفيذ  قدخا صحة عدم  -3

  تكون العلاقات الخاصة الدولية بعيد  عن الاعتبارات السياسية . أنليس قانوني ، وينبغي طابع سياسي و

اسددتند قلددى أسددس سياسددية بحتدد  ، حيددث أن متلددس الأمددن وهددو  أن نظددام التعويةددات المقددر  ددد العددراق -2

لميثداق  خلافدام سسة سياسية تولى وظيفة قةالأية من بدايتها قلى نهايتها عبر آليات يسيطر عليها المتلدس نفسد  

للصيغ والممارسات الطبيعية لتسوية المنازعات الدولية على وفدق القدانون الددولي والتدي تخةدع  الأمم المتحد  و

قددرارات القةددالأية، وهددذا يدد ثر علددى قانونيددة  أوفيهددا ميكانيكيددة التعويةددات للمفاو ددات أو للهيةددات التحكيميددة 

هذه السابقة الخطير  والعمل على  مان عدم تدخل متلدس المتلس وصحتها.لذا يقتةي حشد الرأي الدولي  د 

الأمددن بقةددايا ذات طددابع قةددالأي وتددرك الأمددر لمحكمددة العددد  الدوليددة او يصددار اللتددوء قلددى التحكدديم والطددرق 

 الأخر  لتسوية مثل هذه القةايا.

 ررينالمتةد نوصي بان يسمح متلس الندواب للقةداء العراقدي علدى قبدو  طلبدات المدواطنين العدراقيين -4

تكدون هدذه المطالبدات واجبدة  يسمح بدانوتكييف القانون العراقي بما  ،الأمريكية د الولايات المتحد   بالتعويض

تقددر مبدالغ التعدويض  أنالمعاملدة بالمثدل ، علدى  بمبدأعملا الموجود  في العراق  الأمريكية الأصو التنفيذ على 

على وفق  الأمريكيلتعويض المواطن  الأمريكيةا المحاكم هتالتي اعتمد الأسسللمواطن العراقي المتةرر بنفس 

 تساوي البشر في القيمة . مبدأ

 

 :الهـــوامـــش 
، قجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتتارية ، منشدأ  المعدارف ، الإسدكندرية ،مصـــدـر ،  ألوفاد. احمد أبو  (0

، ص 3111
302
 . 

بمقتةاه الحكم الأجنبدي قدو  تنفيدذ تتعلد  فدي مسدتو  الأحكدام  أمر التنفيذ يصدر من المحكمة المختصة يمنح (3

الوطنيددة وفقددا لنظددام الأمددر بالتنفيددذ والددذي يتبددع فددي الدددو  التددي تتبددع النظددام اللاتينددي وجمــــددـيع الدددو  العربيـددـة 

 والعراق .

، ص  0829 ـ د . محمد كما  فهمي ، أصو  القانون الدولي الخاص ، م سسة الثقافة التامعية القاهر ، 
221
. 

، مدن قبدل حكومدات جميدع الددو  العربيدة عددا مصدر ،  2/4/0892( وقعت هذه الاتفاقية في الريداض بتداري  2

، العددد  0892نيسدان  2-4وذلل في الدور  الأولى لمتلس وزراء العد  العرب المنعقد  في الرياض للفتدر  مدن 

المنشدور فدي جريدد  الوقالأــدـع العراقيدة  0892لسدنة  001صادق العراق على هذه الاتفاقية بالقانون رقم  3822

 . 02/0/0894بالــــعدد فـــــي 

د . عكاشة محمد عبدد العدا  ، الإجدراءات المدنيدة والتتاريدة الدوليدة ، دراسدة مقارندة ، نشدر الددار التامعيدة  (4

، ص  0892مطابع الأمل بيروت ، 
224 .

 
    
-
  
 الدولي الخاص ، دراسة وفق القانون العراقي والمقارن ، الطبعـــــــة   ممدون عبد الكريم حافظ ، القانون  -د

، ص  0822الأولى،  دار الحرية للطباعة ، بغداد،          
028
. 

 د . سامية راشد ، الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القةالأي الدولي ، دار النهةة العربية ،    -

، ص  0892القاهر  ،       
210

 

/ ص0899، بغداد،  3د. جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، ج (2
290 .

 
   
لسدنة  21ومن القوانين التي تذهب فدي الاتتداه نفسد  قدانون تنفيدذ أحكدام المحداكم الأجنبيدة فدي العدراق المدرقم  -

0839 ، 
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  -حقق احد الشروط الآتية :قذ تن  الماد  السابعة من  ان  )تعتبر المحكمة الأجنبية ذات صلاحية قذا ت 

 ا ( كون الدعو  متعلقة بأموا  منقولة أو غير منقولة كالأنة في البلاد الأجنبية . 

 ( كون الدعو  ناشةة عن عقد وقع في البلاد الأجنبية أو كان يقصد تنفيذه هناك كل  او قسم من    ب 

 يتعلق ب  الحكم .        

 كلها أو جزء منها في البلاد الأجنبية . جـ ( كون الدعو  ناشةة عن أعما  وقع

 د ( كون المحكوم علي  مقيما  عاد  في البلاد الأجنبية أو كان مشتغلا بالتتار  فيــــها فــــي التاريــــ  الذي   

 أقيمت في  الدعو  .     

 هـ ( كون المحكوم علي  قد حةر الدعو  باختياره .

 اء المحكمة الأجنبية في دعواه .و ( كون المحكوم علي  قد وافق على قة

، 0893د .هشام علي صادق ، تنازع الاختصاص القةالأي الددولي ، منـــــــدـشأ  المعدارف ، الإسكدـندرية ،  (2

ص 
308.

 
   
د . حسددن الهددداوي ، تنددازع القددوانين وأحكامدد  فددي القددانون الدددولي الخدداص العراقددي ، ط - 

3
، مطبعددة الإرشدداد  

، ص 0823بغداد، 
329
. 

د. عكاشة محمد عبد العا ، مصدر سابق ، ص -  
244
. 

، مصدر سابق ، ص ألوفا(  د . احمد أبو 2
320 .

   

د . هشام علي صادق ، مصدر سابق ، ص  -      
332  . 

         
د . ممدون عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص  -

401
. 

د . حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص  -      
323
. 

 ،غـــير مــــنشور. 02/00/0888صادر بتاري   001مييز العراق، هيةة مدنية ثالثة، رقم قرارات محكمة ت (9

( الدذي يشدير قلـــدـى أصدلان Reparationقن مصطلح التعويةات ) المس ولية الدولية( هذا يقابل مصطلح ) (8

 ددمانات بعدددم الةدرر او التبددر ويشددمل التعددويض  العينددي والتعددويض المددالي ، فةددلا عددن التر ددية وتـــددـقديم 

( الدذي يقتصدر علدى التعدويض compensationتكرار العمل غير المشروع، ويتميدز هدذا المصدطلح عدن لفدظ )

 المالي فقط.

. وكددذلل 0880لسددنة  203و 212قددرارات متلددس الأمددن ذات الصددلة ببرنددامج الددنفط مقابددل الغددذاء والدددواء  (01

كميات محددد  مدن نفطد  قلدى مدا يعداد  مليداري الذي سمح بموجب  للعراق بتصدير  292قرار متلس الأمن رقم 

بعدد مفاو دات مةدنية مدع الأمدم  0882شدباط  2يوم ، وقد وافدق العدراق علدى هدذا القدرار فدي  091دولار كل 

 المتحد .  

ـ د. خليل عبد المحسن خليل ، التعويةات في القانون الدولي وتطبيقاتها على العراق، مطبعدة بيدت الحكمــدـة ،   

، ص3110بغداد ، 
004
. 

-Combacau, J . Serge sur. Droit International public, 2 nd Edition , Montchrestien, 

1995, P. 539 

الكاتب عاد  شهبون ، مقا  عن أموا  العراق في جيب اليهود ، منشور في الشبكة الإسلامية ، متلة فصلية  (00

 .  0/4/0882تصدر في النرويج ،تاري  

ب من ، هدذه  3الفقر   0880آذار  3في  292من ،وكذلل القرار  8الفقر   0881 0 ت 39في  224القرار  (03

القرارات ألزمت العراق بدفع تعويض للكويت ) رعاياها وشركاتها او قدارات حكومتها او تلدل التدي تعدود لدولدة 

 0880ن نيسدا 2الصدادر فدي  292ثالثة متةرر  (، هذا من جهة ومن جهة أخدر  أن قدرار متلدس الأمدن رقدم 

أشارت قلى مس ولية العدراق عدن أيدة  02و ع نظام خاص للنظر في مطالبات التعويةات  د العراق والفقر  

 خسار  مباشر  او  رر مباشر بما في ذلل الةرر الذي لحق بالبيةة واستنفاذ الموارد الطبيعية .        

، ص 0882دار النهةددة العربيددة ،  ـدد د. عصددام زندداتي ، مفهددوم الةددرر فددي دعددو  المسدد ولية الدوليددة ،   
92
 .

Barboza, J. 11 th Reported International liability for Injurious consequences arising -

out  of act , Not prohibited by international law , Doc, A.CN. 468, 1995, P.4. 

العراق في هدذه اللتندة فدي عـــدـموم  عمدت قرارات متلس الأمن الدولي ولتنة التعويةات بعدم قشراك (02

العملية التعويةية ، الأمر الذي يتعارض والمبادئ العامة في المس ولية الدولية فدي  دوء القانـــدـون الدولــدـي ، 

ويتعل من موارد العراق مالا سالأبا تقتطع من  اللتنة حسب تقديرها، وهدو مدا يةدر بالتأكـــدـيد بمصدالح العدراق 

 وشعب .
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يل عبد المحسن خليل، مصدر سابق، صـ د. خل 
022

     . 

-Tanzi, Attila.Is damage distinct condition for the existence of an internationally 

wrong fullest , UN codification of state Responsibility , Dobbs ferry, N.y. ocean 

1987, p.18. 

، محتتـــــين علـــى تصرف الأردن  2/3/3118ب العراقي يوم ( تصريحات علنية من أعةاء متلس النوا04

بأموا  العراق المودعة والمتمد  في بنوك الأردن متتاوزين في ذلل على قرارات متلس الأمن الددولي المشدار 

 قليها، نقلا عن القنا  الفةالأية العراقية والقنا  الفةالأية الحر  عراق.  

ام لا يتعرض القا ي فدي بلدد التنفيدذ لفحد  مو دوع الحكـــدـم الأجنـدـبي نظام المراقبة / بموجب هذا النظ  (02

،وقنما يكتفي بمراقبة الشروط الأساسية التي يستلزمها قدانون القا دي فدي الحكدم الأجنبدي المطلدوب تنفيدذه ، فدان 

 أني توافرت هذه الشروط في الحكم اصددر القا دي أمدرا بتنفيدذه وان كدان العكدس رفدض قصددار هدذا الأمدر ، أ

 يعيد فح  مو وع النزاع من جديد .  القا ي لا

تقف المحكمة في الدولة المطلوب منها تنفيذ الحكم الأجنبي في هدذا النظدام عندد حدد التأكــدـد  ـ نظام المراجعة / لا

من توافر الشروط الأساسية اللازمة لتنفيذ الحكم ، بل تتعد  ذلل قلى مراجعة الحكم من حيدث المو دوع ، ومدن 

 ـــم تتعرض للوقالأع من جديد وتعد  في الحكم الأجنبي كيفما تشاء . ثـ

ـ د . ممدون عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص
021
 . 

 

(     د . عكاشة محمد عبد العا  ،مصدر سابق ، ص02
229  .

 

د . هشام علي صادق ، مصدر سابق ، ص -         
314
. 

ص (    د . هشام علي صادق ، مصدر نفس  ، 02
312. 

د . ممدون عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص  -       
413. 

د . أحمد عبد الكريم سلامة ، المختصر في قانون العلاقات الخاصة الدولية ، ط -       
0
 ، دار النهةة العربية ،   

، ص 0882القاهر  ،              
221. 

 ـــية تنفيـذ الأحكام ، معـــهد البحوث والدراسات العربية ، د . عزالدين عبد الله ، محا رات في اتفاقـ -       

،   0889قسددم البحددوث والدراسددات القانونيددة ، جامعددة الدددو  العربيددة ، المطبعددة العالميددة، القدداهر ،               

ص
22
. 

 مصادف( ـ نقلا عن تقرير نشر في جريد  الشرق الأوسط ) جريد  العرب الدولية (، نشر يوم الخميس ال09

 .  9881، العدد  3112يوليو  01          

( جريد  الشرق الأوسط ) جريد  العرب الدولية( ، مقا  بعنوان ) قاض أمريكي يقبدل أو  دعدو  تعويةدات 08

 .9839، العدد  3112مايو  8 د العراق في هتمات سبتمبر (، نشر يوم التمعة المصادف 

نازع القوانين في القانون العراقي ، مديرية مطبعة الحكم المحلي،  بغداد، ( د . جابر قبراهيم الراوي ، قحكام ت31

، ص 0891
48
. 

د. حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص -    
320
. 

، ص0882، الأردن ،0د . غالب علي الداودي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، الكتاب الاو  ، ط -    
042
. 

رسدالة ماجسدتير قدانون الددولي الخداص، حكدام الأجنبيدة، دراسدة مقارندة فدي التنفيذ الأرالأد حمود حمد الله ، ( 30

، ص 0889جامعة الموصل، العراق،  قدمت الى
49
. 

، ص0883( د فوزي محمد سامي، التحكيم التتاري الدولي، دار الحكــــمة للطباعة والنشر، بغــــــداد،33
94
. 

 قاعد  مستقر  في فـــق  القانـــون الدولـــي الخاص كــما   ( لان مسالأل المرافعات تخةع لقانون القا ي وهو32

 بقولها ) قواعد   0820( لســـنة 41( من القانـــون المدنـــي العراقـــي المــــرقم )39تن  عليها الماد  )        

 ا الدعو  او تباشر فيها  الاختصاص وجمــــيع الإجـــراءات يسري علـــيها قانـــون الـــدولة التي تقام فيه        

 الإجراءات( .        

( كشف وزيدر الماليدة العراقيدة ) بداقر جبدر الزبيددي ( ، أن قيمدة دعداو  التعويةدات المقامدة  دد العدراق ، 34

بلغت نحو تريليون دولار أمريكي، وحذر من أن الحماية المقرر  للأموا  العراقية في الخارج ستنـــتهي بنـدـهاية 

 لأيس جورج بوش .ولاية الر

جريد  الشرق الأوسط ) جريد  العرب الدولية(، مقا  نشر من قبل الكاتبان هد  جاسم ونصير العلدي ، بعندوان  -

 .01824، العدد  3119نوفمبر  4)بغداد/ دعاو  التعويةات على العراق بلغت تريليون دولار (، الثلاثاء 
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، ج ( د.عز الدين عبد الله ، القانون الدولي الخاص32
3

، ط
2
،ص0828، دار النهةة المصرية، القاهر  ، 

930
. 

(، دار الفــدـكر العربـدـي ،                                      0829لسنة  02( د . عبد الباسط جميعي ، شرن قانون المرافعات الــــتديد )رقم 32 

، ص0821القاهر  ، 
232
 . 

(  د . غالب علي الداودي ، مصدر سابق ، ص32
024. 

،ص 0892( د . احمد أبو الوفا ، أصو  المحاكمات المدنية ، الدار التامعية للطباعة والنشر ، بيروت ،39
201
. 

( د . عبد الحميد عمر الوشاحي ، القانون الدولي الخاص ، ج38
2
، تنازع الاختصاص ، مطبعة الأهالي ،  بغداد   

 .92، ص 0841

( د . حسن الهداوي ، مصدر سابق ، ص21
323
. 

( د . عكاشة محمد عبد العا  ، مصدر سابق ، ص20
441
. 

( د . عكاشة محمد عبد العا  ، المصدر نفس  ، ص23
442
 . 

د . هشام علي صادق ، مصدر سابق، ص -      
320
. 

( د . عز الدين عبد الله ، مصدر سابق ، ص22
28. 

( د . ممدون عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص24
430
. 

( 0101/3فدي لبندان ، فدي المداد    ) 0892لسدنة  81قانون أصو  المحاكمات المدنية التديد رقدم ( لقد ن  22

من  )يتوز قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية ، أن يتخذ وسديلة ثبوتيدة او  مسدتندا لإجدراءات احتياطيدة  

يون التي لها أو تدخل  فدي  دعدو  المفلدس كالقيد الاحتياطي العقاري والحراسة القةالأية وطلب وكيل التفليسة الد

 والحتز الاحتياطي وحتز الاستحقاق والحتز لد  الغير( .

( د. عكاشة محمد عبد العا  ، مصدر سابق ، ص22
421
. 

( د. عكاشة محمد عبد العا  ، المصدر نفس  ، ص 22
420
. 

 

 المصــــادر  

 أولا  :، الكتب القانونية :، 
 3111منشـــــأ المعارف،الإسكندريةمصر،،ات التنفيذ في الموادالمدنــــيةوالتـــــتارية،قجراءألوفا( د.احمدأبو0

 .   0892أصو  المحاكمات المدنــية ، الـــــــدار التامعية للطبــــاعة والنـــــشر ، بـــيروت ،  -

 ار النهةة العربية ،، د 0( احمد عبد الكريم سلامة ، المختصر في قانون العلاقات الخاصة الدولية ،ط3)

 .0882القاهر  ، 

 . 0899، بغداد ،  3( د . جابر جاد عبد الرحمن ، القانون الدولي الخاص ، ج2)

 ( د. جابر قبراهيم الراوي، أحكـام تنـــازع القوانــــين في القانـــــون العراقي ، مديــــــرية مطـــبعة الحكم4)

 . 0891المحلي ، بغداد ، 

 . 0823لي صادق،تنازع الاختصاص القةالأي الدولي،منــــشأ المــــعارف،الإسكـــندرية،مصــر( د.هشام ع2)

 ، مطبعة3( د. حسن الهداوي ، تنازع القوانـــــين وأحكام  في القانـــــــــون الدولي الخــــــاص العراقي ، ط2)

 . 0823الإرشاد ، بغداد ، 

   0الدولي الخاص ، دراسة وفـــق القانـــــون العراقي والمـــقارن، ط ( د. ممدون عبد الكريم حافظ ، القانون2)

 .  0822، دار الحرية للطباعة ، بغداد،                                         

 . 0829( د. محمد كما  فهمي ، أصو  القانون الدولي الخاص ، م سسة الثقافة التامعية ، القاهر  ،  9)

 شد ، الوسيط في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القةالأي الدولي ، دار النهةة العربية ،  ( د. سامية را8)

 . 0892القاهر  ،          

رسددالة قددانون الدولـــددـي الخـــددـاص ،تنفيددذ الأحكددام الأجنبيددة، دراسددة مقارنددة فددي ال(  رالأددد حمددود حمددد الله ،01)

 . 0889،  العراق ، جامــــعة المــــــــوصل  ماجستير قدمت الى

( د . عكاشة محمد عبد العا ، الإجراءات المدنية و التتارية الدولية ، دراسة مقارنة ، نشدر الددار  التامعيدة 00)

 .  0892،  بيروت ، 

 ( د. عز الدين عبد الله، محا رات في اتفاقية تنفيذ الأحكام ، معهد البـــــحوث والدراسات العربـــــــية قسم   03)

 .  0891البحوث والدراسات القانونية ، جامـــــعة الدو  العربــــية ، المطبعة العالــــــمية ، القاهر              

 . 0882( د . عصام زناتي ، مفهوم الةرر في دعو  المس ولية الدولية ، دار النهةة العربية ، 02)
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 .0821(دارالفكرالعربي،القاهر 0829لسنة02ــديد)( د.عبدالباسط جميعي،شـــرن قانـــون المرافـــعات الت04)

 ، تــــنازع الاخــــتصاص ، مطــــــبعة  2( د . عبد الحميد عمر الوشاحي ، القانــــون الدولي الـــخاص ، ج02)

 .  0841الأهالي بغداد ،              

 0883ــكمة للطبــــاعة والنشر ، بغداد ،( د. فوزي محمد سامي ، التحكـــيم التـــتاري الدولـــي ، دار الحـ02)

  3110(د.خليل محسن خليل،التعويةات في القانون الدولي وتطبيقاتهاعلىالعراق،مطبعةبيت الحكمة،بغداد،02)

  0882، الأردن، 0( د.غــالــب عــلي الــداودي ، القــانون الــدولي الخــاص الأردني ، الكتاب الأو  ،  ط09)

    -القانونية : النصوص -ثانيا :
 . 0892اتفاقية الرياض العربية للتعاون القةالأي لسنة  (0

 . 0839لسنة  21( قانون تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية في العراق رقم 3 (3

 . 0820لسنة  41( القانون المدني العراقي رقم 2 (2

 . 0828لسنة  92( قانون المرافعات العراقي رقم 4 (4

 .  0892لسنة  81التديد اللبناني رقم  ( قانون أصو  المحاكمات المدنية2 (2

 . 0881لسنة  224( قرار متلس الأمن رقم 2 (2

 . 0880لسنة  292( قرار متلس الأمن رقم 2 (2

 . 0880لسنة  292( قرار متلس الأمن رقم 9 (9

 . 0880لسنة  212( قرار متلس الأمن رقم 8 (8

 . 0880لسنة  203قرار متلس الأمن رقم  (01

 . 3119نة لس 0928قرار متلس الأمن رقم  (00

 ، غير منشور. 02/00/0888صادر بتاري   0888/  001قرار تمييز العراق هيةة مدنية ثالثة : رقم  (03

   -المجلات والمنشورات : -ثالثا :
، القداهر  ، نشدر يدوم الخمديس المصدادف  9881جريد  الشرق الأوسط )جريد  العرب الدوليدة( ، العددد  (0

 .3112يوليو،  01

  3112يوليو،8،القاهر  نشر يوم التمعة المصادف 9839)جريد  العرب الدولية(،العددجريد  الشرق الأوسط (3

 4، القاهر  نشر يوم الثلاثاء ،المصدادف  01824جريد  الشرق الأوسط )جريد  العرب الدولية( ، العدد  (3

 .  3119نوفمبر ، 

ون ) أمدوا  العدراق فدي الشبكة الإسلامية ، متلة فصلية ، تصدر في الندرويج ، مقدا  للكاتدب عداد  شدهب (2

 . 0/4/0882جيب اليهود ( ، منشور في 

  -المصادر الأجنبية : -رابعا :
1)Combacau,J.Serge sur. Droit International public,2 nd Edition,Montchrestien,1995. 

2) Barboza, J. 11 th Reported International liability for Injurious consequences 

arising -out  of act , Not prohibited by international law , Doc, A.CN. 468, 1995 . 

 

3) Tanzi, Attila.Is damage distinct condition for the existence of an internationally 

wrong fullest , UN codification of state Responsibility , Dobbs ferry, N.y. ocean 

1987. 


